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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

الحمد الله رب العالمين، الهادي إلى سواء السبيل، وصل اللهم وسلم على نبينـا              
  :محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فهذا بحث في مثارات الغلط في تخريج الفروع على الأصول، انطلقت فكرتـه             
 عند المتقدمين، فبـالنظر إليهـا       من خلال النظر في كتب تخريج الفروع على الأصول        

نجد بعضا من الفروع المخرجة على غير الراجح من أصولها، أو فروعا تكلف العلماء              
بردها إلى قاعدة مع وجود ما هو أولى منها من قاعدة أو دليل نص علـى الفـرع، أو                   

 كـان  غيرها، مما يظهر للمتأمل فيها أن الفرع مخرج على غير أصله المناسب له، ولما  
 مثـارات   :هذا التخريج في ظاهره قد يظن خطؤه، جاءت فكرة هذا البحث وهي بعنوان            

تخـريج الفـروع    :"  تنظيرا وتطبيقًا  على كتاب     الغلط في تخريج الفروع على الأصول     
، لبيان الأمور التي أثارت إيراد هذا الاشكال على التخـريج،           ".على الأصول للزنجاني  
  .لطومن ثم كانت مثارا للغ

  : وسبب اختيارهأهمية الموضوع
أن الوقوف على مثارات الغلط يسهل دفع الإشكالات التي ترد علـى تخريجـات               . ١

 .العلماء للفروع على الأصول
أن الالتفات إلى مثارات الغلط في تخريج الفروع على الأصول، يؤدي إلى ضـبط           . ٢

 بـإذن   -طأعملية تخريج الفروع على الأصول، ويكون التخريج في مأمن من الخ          
 .-االله

أن البحث في مثارات الخطأ في التخريج يعطي سعة في معرفة أسباب اخـتلاف                . ٣
  .العلماء في تخريج الفروع على الأصول
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  الأستاذ المساعد في قسم أصول الفقه

  ة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةكلية الشريعة، جامع
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  :الهدف من البحث
الاجتهاد في معرفة مثارات الغلط في تخريج الفـروع علـى الأصـول عنـد               

ك ومنـشأ الغلـط فـي       الزنجاني، وليس القصد الاستيفاء، وإنما القصد التنبيه إلى مدر        
  .التخريج

  :الدراسات السابقة
لم أجد دراسة اختصت باستقراء مثارات الغلط فـي تخـريج الفـروع علـى               

ني، إلا أنه يوجد ما يشير إلى شيء من مثارات الغلط عامـة            عند الإمام الزنجا   الأصول
في في بعض المؤلفات المعاصرة لتخريج الفروع على الأصول، ومن أبرز ما وقفـت              

  :يهعل
الجامع البهيج الجامع لمفردات التخريج للدكتور علي الحطاب، وهو دراسة نظرية            . ١

تطبيقية لمباحث علم تخريج الفروع على الأصول، وقد جاء في كتابه ما يشير إلى              
، إلا أن هذه الدراسة  لم تستوعب جميع الأسباب، ولـم   "أسباب الخطأ في التخريج   "

حسب ما اطلعـت    -، ويعد الدكتور الحطاب     -تحديدا-تطبق على كتاب الزنجاني     
 . أول من أفرد أسباب الخطأ بالدراسة-عليه

  . تخريج الفروع على الأصول للدكتور عثمان شوشان . ٢
  .التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين . ٣
  .دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول لجبريل المهدي . ٤

لم تشر إلى مثارات الغلط بشكل مستقل، لكن قـد يـرد            وجميع هذه الدراسات    
فيها عرضا أثناء الدراسة النظرية لتخريج الفروع على الأصول ما يمكـن أن يـستنبط               

  .منه القاريء لها  شيئًا من مثارات الغلط في التخريج
  :وبناء على هذه الدراسات فإن جدة البحث تظهر في التالي

ط وربطها بأركان التخريج، وبيـان مـا يتعلـق بهـا            استقلاله بدراسة مثارات الغل   .١
  .بالتفصيل

التطبيق عليها من خلال الكتب المؤلفة في تخريج الفروع علـى الأصـول، ونقـد               .٢
التخريج بناء عليها، وقد كان من المقرر الاتيان في التطبيق بكتب تخريج الفـروع             

ة هـذا   على الأصول المشهورة، ولكن بعد الشروع في البحـث تبـين لـي سـع              
الموضوع وشموله مما لا يكفيه ورقات هذا البحث، فعدلْتُ إلـى التطبيـق علـى               

تخريج الفـروع  :" مؤلف واحد منها لإعطائه حقه من الدراسة، وقد تم اختيار كتاب 
  ". على الأصول للزنجاني
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أنه أول مؤلف في تخريج الفروع على الأصـول أعلـن فـي          : وسبب اختياره 
وع على الأصول، كما أنه من أوائل المـصنفات التـي تمثـل     مؤلفه مسمى تخريج الفر   

الممارسة الحقيقية لتخريج الفروع على القواعد الأصولية، كما أن الزنجاني يعتبر هـو             
  .أول من ألف بناء على أن المراد بالأصل المخرج عليه القواعد الأصولية دون غيرها

  :خطة البحث
  .حث وخاتمةيتكون البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة مبا

التقـديم للموضـوع، وبيـان أهميتـه وأسـباب اختيـاره،            : وتشمل: المقدمة
  .والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج البحث

  . بيان معنى مثارات الغلط في تخريج الفروع على الأصول:المبحث الأول
 . التعريف بكتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني:المبحث الثاني

  : أركان تخريج الفروع على الأصول، وفيه ثلاثة مطالب:لثالمبحث الثا
  .المخرج عليه: المطلب الأول
  .المخرج: المطلب الثاني
ُـخرج: المطلب الثالث   .الم

تخريج الفروع علـى الأصـول      : " مثارات الغلط في التخريج في كتاب      :المبحث الرابع 
  :، وفيه ثلاثة مطالب"للزنجاني

 الغلط في التخريج عند الزنجاني بالنظر إلـى الأصـل         مثارات: المطلب الأول 
  .المخرج عليه

مثارات الغلط في التخريج عند الزنجاني بالنظر إلـى الفـرع           : المطلب الثاني 
ُـخرج على الأصل   .الم
مثارات الغلط في التخـريج عنـد الزنجـاني بـالنظر إلـى             : المطلب الثالث 

ُـخرج   .الم
  :منهج البحث

  : في كتابة هذا البحث وفق المنهج الآتي-  بإذن االله-سأسير
  .-حسب الإمكان-استقراء المصادر والمراجع المتعلقة بالبحث . ١
 توثيق الأقوال والأدلة من المصادر الأصيلة لأصحابها، وإن لم توجد عزوت لهم             . ٢

 .عن غيرهم مع ذكر المصدر
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 ـ  : تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منـه بـالنص        . ٣ زء بـذكر اسـمه والج
، وقـد انقـل     )ينظر: (أذكر ذلك مسبوقًا بكلمة   : والصفحة، وفي حال النقل بالمعنى    

 .كلام العلماء بنصه عند الحاجة للاستشهاد به
مـن سـورة    (...) الآية رقم   : عزو الآيات إلى سورها، فإن كانت آية كاملة أقول         . ٤

 .(...)من سورة (...) من الآية رقم : وإن كانت جزءا من آية أقول(...) 
تخريج الأحاديث من كتب السنة، فما كان فـي الـصحيحين أو أحـدهما اكتفـي                 . ٥

بتخريجه منهما، وما كان في غيرهما اذكر تخريجه من المصادر الأخـرى، مـع              
 .بيان حكمه

 .الاكتفاء بذكر المعلومات المتعلقة بمصادر البحث في قائمة المصادر . ٦
ة والإملائية، والعناية بعلامـات  العناية بصحة المكتوب، وسلامته من الناحية اللغوي  . ٧

 .الترقيم، ومراعاة حسن تناسق الكلام
مثـارات   هذا جهد المقل، وحسبي أني ما ادخرت وسعا لإبـراز            :وفي الختام 

، فما كان فيها من صـواب       الغلط في تخريج الفروع على الأصول عند الإمام الزنجاني        
      ما كان فيها من خطأ فحـسبي أنـي         ا لوجهه، و  فأسأل االله تعالى أن يتقبله ويجعله خالص

 .اجتهدت، وأسأل االله العفو عن الزلل
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  .بيان معنى مثارات الغلط في تخريج الفروع على الأصول: المبحث الأول
  ":مثارات الْغَلَط" معنى : أولًا

  .)١(مدركه ومنشؤه: مثار الشيء بالفتحجمع مثار، و: المثارات لغة
 :الغلـط الخطأ، والجمع أغلاط، و   : ، وهو والغلط بفتح الغين واللام مصدر غلط     

  .)٢(أن تعيا بالشيء فلا تعرف وجه الصواب فيه
  .)٣(الغلط كل شيء يعيا الإنسان عن جهة صوابه من غير تعمد: وقال الليث

ما خالف الواقع من غير قصد، فهو وهم يقوم فـي الـذهن             :  وفي الاصطلاح 
  .)٤(على أن الأمر كذا وهو ليس كذلك

بيان مـدرك أو منـشأ أو سـبب         : ك يكون المراد بمثارات الغلط    وبناء على ذل  
  .اعتقاد صحة واقعة غير صحيحة، أو  عدم صحة واقعة صحيحة

  ":تخريج الفروع على الأصول" معنى: ثانيا
من تكلم في تخريج الفروع على الأصول من المتقدمين لم يضع لـه حـدا أو                

  . تخريج الفروع على الأصول: تعريفًا، وإنما كتبهم انشغلت بالتطبيق لموضوع
وقد اجتهد بعض المعاصرين في تعريفه، واعتمدوا في تعريفاتهم غالبا على ما            
كتبه من صنف في تخريج الفروع على الأصول من المتقدمين في مقدماتهم؛ إذ لا تخلو               
من إشارات تبين غايتهم في التأليف على هذه الطريقة المبتكرة، مما يمكن الرجوع إليها              

  .في بيان حقيقة تعريف تخريج الفروع على الأصول
العلـم الـذي    : يعقوب الباحسين، فقد عرفه بأنه    .تعريف د : ومن هذه التعريفات  

يبحث عن علل أو مآخذ الأحكام الشرعية لرد الفروع إليها؛ بيانًا لأسـباب الخـلاف أو                
  .)٥(ولهملبيان حكم ما لم يرد بشأنه نص عن الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو أص

العلم الـذي يعـرف بـه    : عثمان شوشان، فذكر في تعريفه أنه. وممن عرفه د  
  .)٦(استعمال القواعد الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

                                         
 .٨٧٤: ص، الكليات )١(
 .٥١٧/ ١٩تاج العروس ، ٧/٣٦٣لسان العرب ، ٢/٤٥٠المصباح المنير : في ) غلط( ينظر مادة )٢(
 .٥١٧/ ١٩تاج العروس : ، وينظر٧/٣٦٣لسان العرب  )٣(
 .٣٣٣:  معجم لغة الفقهاء، ص)٤(
 .٥٥ التخريج عند الفقهاء والأصوليين )٥(
 .١/٦٧ تخريج الفروع على الأصول )٦(
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وتتابعت التعريفات بعد تعريفيهما نقـدا وتأييـدا، واعتـرض عليهمـا بعـدة              
  :اعتراضات مجملها يعود إلى

يعقوب يشعر أن التخريج لا يسمى تخريجا إلا ببيان أسـباب           . ن تعريف د  أ.١
الخلاف، والأمر ليس كذلك فالتخريج يسمى تخريجا ولو كان بناء على أصـول الأئمـة    

  .)١(بلا خلاف
شوشان أنه قصر التخريج علـى اسـتعمال القواعـد          . يؤخذ على تعريف د   .٢

ع أن من التخريج ما يكـون علـى أصـول        الأصولية في استنباط الأحكام من الأدلة، م      
  .)٢(الأئمة وقواعدهم

شوشان يدخل فيه المجتهد المطلق الـذي يـستعمل القواعـد        . أن تعريف د  . ٣
الأصولية في استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، ومع ذلك فعمله لا يسمى تخريجـا؛              

  .)٣(حيث اصطُلح على استعمال التخريج على المجتهد المقيد
العلم الـذي يبـين القواعـد       : "ه الدكتور محمد بكر إسماعيل حبيب، بأنه      وعرف

الأصولية التي بنى عليها الأئمة الأحكام الشرعية التي افتوا بها في الفروع، مـع ربـط           
  .)٤("هذه الفروع بقواعدها، أو إلحاق غيرها مما لم يفت فيه الأئمة بهذه القواعد

ه للتعريفات السابقة تعريـف تخـريج       عبد الرحمن الشعلان بعد نقد    . واختار د 
العلم الذي يقوم به مجتهدو المذهب باستعمال أصول الإمـام  : "الفروع على الأصول بأنه 

وقواعده في استنباط الأحكام الشرعية العملية للفروع التي لم يرد بشأنها نص، أو بـرد               
  .)٥(" الفروع المروية عنه إلى أصوله وقواعده

ر إلى ما تضمنه كتاب تخريج الفروع علـى الأصـول           ويمكن أن يعرف بالنظ   
رد الفروع الفقهية إلى قواعها الأصولية الناشئة عنهـا، مـع بيـان وجـه               : "للزنجاني
  . )٦("الارتباط

                                         
 .٢٨٨علم تخريج الفروع على الأصول لمحمد بكر حبيب :  ينظر)١(
 . مرحلة الماجستير- العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالشعلان لطلبة الدراسات. مذكرة  شرح د:  ينظر)٢(
 .٣٢تخريج الفروع على الأصول من خلال المقدمات الأصولية للمدونات الفقهية لقلالش عمر :  ينظر)٣(
 .٢٨٨ علم تخريج الفروع على الأصول )٤(
 .لة الماجستيرمذكرة شرحه لطلبة الدراسات العليا في جامعة الإمام مرح:  ينظر)٥(
، وقريب منه مـا اختـاره   ٣٢تخريج الفروع على الأصول من خلال المقدمات الأصولية للمدونات الفقهية  :  ذكره قلالش عمر في    )٦(

 .١٤الباحث خالد قادري في نظرية تخريج الفروع على الأصول 
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 )٨٩(

:" مع قوله " ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها     :" وهو مأخوذ من كلام الزنجاني    
  .)١(" ولا يهتدي إلى وجه الارتباط

 ـالمراد: ثالثًا  بناء على ما    ":مثارات الغلط في تخريج الفروع على الأصول      " ب
بيـان  : سبق فيمكن أن يقال بأن المراد بمثارات الغلط في تخريج الفروع على الأصول            

  .مدرك أو سبب توهم المخرج صحة تخريج فرع على أصل، مع أن الواقع ليس كذلك
 ـ         ة الفـروع المخرجـة     ونظرا لأن محل الدراسة هو كتاب الزنجاني فإن طبيع

رد الفروع إلى الأصول الناشئة عنها، حيث بين أن علماء الأصول استقلوا بـذكر   : عنده
الأصول المجردة، وعلماء الفروع بنقل المسائل المبددة، من غير تنبيـه علـى كيفيـة               

  .)٢(استنادها إلى تلك الأصول
ط الفرع بأصـله    دليل أن العمل فيه هو رب     " المسائل المبددة "فتعبير الزنجاني ب  

  .المخرج عليه، وليس استنباطًا للفروع
أن يكون  : كما أن الزنجاني في كتابه أورد نوعا واحدا من أنواع التخريج وهو           

أصل المسألة سببا للخلاف فربط التخريج بأسباب الخلاف، قال عن طريقته في عرض             
كل قاعدة، وضمنتها ذكـر  فبدأت بالمسألة الأصولية التي ترد إليها الفروع في    :" المسائل

  .)٣("الحجة الأصولية من الجانبين، ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها

                                         
 .٤٤ تخريج الفروع على الأصول )١(
 .المرجع السابق:  ينظر)٢(
 .٤٤ على الأصول  تخريج الفروع)٣(
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  )٩٠(

 .التعريف بكتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: المبحث الثاني
من أشهر الكتب المتقدمة المنقولـة إلينـا   ": تخريج الفروع على الأصول " كتاب

لية لمؤلفه شـهاب الـدين محمـود بـن أحمـد          في تخريج الفروع على القواعد الأصو     
، ويعتبر أول كتاب نقل إلينا في التخريج أعلـن فيـه    )١ ()هـ٦٥٦ت(الزنجاني الشافعي   

  .مصنفه مسمى تخريج الفروع على الأصول
 ٢(وصف موجز للكتاب(:  

موضوعا هي مجموع كتبه ومسائله، وهي مرتبة حـسب         ) ٣١(تضمن الكتاب    . ١
مـسألة،    أو اأصلً) ٩٥( هذه الكتب أو المسائل      وقد ضمن . الموضوعات الفقهية 

      من الفروع الفقهية المختلف فيها بناء على        اوفرع على كل أصل أو مسألة عدد 
 .الاختلاف في تلك الأصول

فه ليبين مآخذ الخلافات الواقعة بين الأئمة، وأنها تعود إلى الاخـتلاف            تبه مؤلِ كَ . ٢
 .في الأصول التي تبنى عليها الأحكام

لمسألة الأصولية أو الفقهية التي ترد عليها الفروع، ويذكر وجهات نظـر   يذكر ا  . ٣
، ورتـب هـذه     المختلفين بشأنها ثم يبين ما ينبني على ذلك من اختلاف الفقهاء          

المسائل على وفق الأبواب الفقهية بدءا بكتاب الطهارة وانتهاء بمسائل الكتابـة            
 .من غير استيعاب لجميع الأبواب الفقهية

 بعدم التوسع في الاستدلال على القواعد التي يـذكرها، وإن ذكـر             ؤلفهالتزم م  . ٤
بيـان كيـف    : الأدلة فهي بصيغة حيادية، تحقيقا للهدف من تأليف الكتاب وهو         

 .اختلفت الفروع تبعا لاختلاف الأصول
٥ . اأنه قصر الخلاف على المذهبين الحنفي والشافعي ولم يذكر غيرهما إلا نادر. 
 بتخريج الفروع على الأصول المعروف في الاصطلاح،        لم يكن الكتاب خاصا    . ٦

، إلا أنـه غلـب علـى الكتـاب        قواعد وضوابط فقهية  بعض  دخل  أبل توسع و  
 .التخريج على القواعد الأصولية

                                         
محمد أديب الصالح، وطبع في مطبعة جامعة دمشق وقد أعاد محققه نشره مرات          . هـ بتحقيق د  ١٣٨٢ نُشر الكتاب أول مرة سنة       )١(

  .هـ١٤٢٠-١محمد أديب الصالح،ط. د: عديدة، رجعت في هذا البحث إلى طبعة مكتبة العبيكان بتحقيق
  .١٢٧-١١٩لأصوليين التخريج عند الفقهاء وا:  ينظر في ذلك)٢(
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 )٩١(

 أركان تخريج الفروع على الأصول: المبحث الثالث
لابد قبل بيان مثارات الغلط في تخريج الفروع على الأصول من تصور عملية             

ريج وما ترتكز وتعتمد عليه من أركان، فمن خلالها يمكـن التوصـل إلـى كيفيـة      التخ
التخريج الصحيحة ومن ثم إدراك مثارات الغلط بالنظر إلى كل ركن وما اختـل فيـه،                
وللتخريج ثلاثة أركان، تُمثل العناصر الرئيسية التي لا تتم عمليـة التخـريج إلا بهـا،                

  :وهي
ُـخرج ع: الركن الأول   .الأصل الذي يبنى عليه الحكم: ليه، وهوالم
ُـخَرج، وهو: الركن الثاني   .الفرع المخرج على الأصل: الم
ُـخرج، وهو: الركن الثالث   .)١(العالم الذي يقوم بالتخريج: الم

؛ إلا أن كيفيـة     )٢(وبعضهم أضاف إلى الأركان ركنًا رابعا، وهو كيفية التخريج        
ُـخَرج من عمـل بمراعـاة أركـان              التخريج لا تعد ركنًا مستقلً     ا؛ إذ هي ما يقوم به الم

  .-بإذن االله-التخريج وضوابطه للوصول لتخريج الفرع على الأصل بصورة صحيحة 
وبيان الأركان التي لا تقوم عملية تخريج الفروع على الأصول إلا بهـا، كمـا          

  :في المطالب التالية
ُـخرج عليه: المطلب الأول   .الم

صل الذي يبنى عليه الحكم، والتخريج يكون على أصـول الأئمـة،            الأ:  وهو
  .)٣(القواعد الأصولية المنسوبة إلى الأئمة المجتهدين حسب مذاهبهم: وهي

وتخريج الفرع على الأصل إما أن يكون على قاعدة أصولية واحـدة، فتـستقل       
لفقـه، وقـد    به، أو على جملة من القواعد الأصولية، وكلا الأمرين واقع ومعلوم فـي ا             

  .)٤(يكون تعدد الأصل بالنسبة للفرع الواحد سببا لخلاف العلماء في حكم هذا الفرع
  :ويمكن ضبط الأصول المخرج عليها بالتالي

  .)٥(أي أن تكون منقولة نقلًا صحيحا عمن نقلت عنه؛صحة نسبتها للإمام: أولًا

                                         
، دراسة تحليلية مفصلة لتخريج الفروع علـى الأصـول     ٣٣١، تخريج الفروع على الأصول لشوشان     ١٣١نظرية التخريج   :  ينظر )١(
٢/٥٩٤.  
  .٢/٥٩٩، دراسة تحليلية مفصلة لتخريج الفروع على الأصول ٣٣١تخريج الفروع على الأصول لشوشان:  ينظر)٢(
  .٤٦١ى الأصول لشوشان تخريج الفروع عل:  ينظر)٣(
  .٤٦١تخريج الفروع على الأصول لشوشان :  ينظر)٤(
  .٢/٥٩٣، دراسة تحليلية مفصلة لتخريج الفروع على الأصول ١٠٣التخريج عند الفقهاء والأصوليين :  ينظر)٥(
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  )٩٢(

ُـخرج         : ثانيا ؛ )١(وانتفاء موانعـه  التحقق من توفر شروط الأصل في الفرع الم
  .)٢(لاحتمال وجود القرائن والصوارف التي تمنع إدخال الفروع الجزئية ضمن القاعدة

أن تكون العلاقة بين الفرع الفقهي والأصل المخرج عليه علاقة حقيقيـة            : ثالثًا
لا محتملة أو وهمية، وأن يكون تأثير الأصل في الفرع الفقهي واضحا، بحيـث يكـون             

لماء في حكم الفرع مرده في الأساس إلى اختلافهم في الأصل الـذي بنـي               اختلاف الع 
  .)٣(عليه الحكم

ُـخرج: المطلب الثاني   .الم
الفرع الفقهي المخرج على الأصل، والفرع الفقهي الـذي يـذكره مـن           :  وهو

كل فرع فقهي مبني على دليل تفصيلي وفـق         : صنف في تخريج الفروع على الأصول     
 يذكره المخرج من غير التفات إلى بيان الراجح والمرجوح، ولا موازنة            قاعدة أصولية، 

الأقوال الفقهية؛ لأن محل ذلك علم الفقه؛ بل يكتفي بصحة إثباتها وتوثيـق نقلهـا فـي                 
المذهب أو غيره، وإذا كانت الفروع المذكورة في هذه الكتب منصوصه عـن الأئمـة،               

  .)٤(ان وجه الارتباطفعمل المخرج يكون بربطها بأصولها، وبي
فلتستحضر أرباب المذاهب قواعـدها الأصـولية       :"  وعبر عنه الأسنوي بقوله   

وتفاريعها، ثم تسلك ما سلكته، فيحصل به إن شاء االله تعالى لجمـيعهم التمـرن علـى                 
  .)٥("تحرير الأدلة وتهذيبها

 أن سبب تأليفه للكتاب هو بيان وجه الارتبـاط بـين            -أيضا-وذكر الزنجاني   
أحكام الفروع وأداتها التي هي أصول الفقه، بعد أن اسـتقل علمـاء الأصـول بـذكر                 
الأصول مجردة، وعلماء الفروع بنقل المسائل المبددة، من غير تنبيه إلى كيفية استنادها             

  .)٦(إلى تلك الأصول
ومنهج الزنجاني في ذلك واضح في كتابه فقد اعتمد في تأليفه مذهب الـشافعية           

  .لًا وتفريعا دون ترجيح أو دفاع عن المذاهب إلا نادراوالحنفية تأصي

                                         
  .٨٨، الجامع البهيج ٥٨٩تخريج الفروع على الأصول لشوشان :  ينظر)١(
  .١٠٣اء والأصوليينالتخريج عند الفقه:  ينظر)٢(
  .١٤٢نظرية التخريج :  ينظر)٣(
، دراسة تحليليـة مفـصلة لتخـريج الفـروع علـى الأصـول                    ١٧٨ تخريج الفروع على الأصول من خلال المقدمات الأصولية        )٤(
 .١٤٧، نظرية التخريج ٢/٥٩٩
  .٤٧ التمهيد )٥(
  .٤٤تخريج الفروع على الأصول :  ينظر)٦(
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 )٩٣(

  .)١(وقد يخرج الفرع على قاعدتين أصوليتين فأكثر
اشتراط التتابع في صيام كفارة اليمين، خرج ابن قدامة هذا الفرع علـى             : مثل

  .)٢ (حجية القراءة الشاذة، وحمل المطلق على المقيد: قاعدتين أصوليتين، هما
  :روع المخرجة على الأصولوضابط الف

أن تكون الفروع التي يراد تخريجها على الأصول صحيحة ثابتـة عـن             : أولًا
  .)٣(الأئمة المجتهدين الذين نسبت إليهم

أن تفهم الفروع على مراد أصحابها الذين استنبطوها؛ لـيمكن تخريجهـا          : ثانيا
  .)٤(على أصولهم على الوجه الصحيح

ق بين تلك الفروع الفقهية؛ لما للفروق من أثر في معرفة           أن تُلاحظ الفرو  : ثالثًا
  .)٥(الأشباه والنظائر، معرفة تمكن المتفقه من التأصيل، والتنظير على الوجه السليم

أن تُعلم الفروع المستثناة من القاعدة التي تخرج عليهـا الفـروع، ممـا       : رابعا
  .)٦(يتبادر إلى الذهن أنها مندرجة تحتها والأمر ليس كذلك

ُـخرج: المطلب الثالث   . الم
القائم على عملية التخريج، والمخرِّج بناء على ما سـبق فـي تعريـف              : وهو
المجتهد في المذهب الذي يقوم باستعمال أصـول وقواعـد إمامـه فـي              : التخريج، هو 

استنباط الأحكام الشرعية العملية للفروع التي لم يرد بشأنها نـص، أو بـرد الفـروع                 
 . إلى أصوله وقواعدهالمروية عنه

ُـخرج الربط بين الفروع والأصول، فلا بد أن يجمع بـين معرفـة               ومهمة الم
 عمله في الكتـاب فـي مقدمتـه         -رحمه االله -الأصول والفروع، وقد وصف الزنجاني    

فبدأت بالمسألة الأصولية التي تُرد إليها الفروع في كل قاعدة، وضـمنتها ذكـر              :" بقوله
لجانبين، ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها، فتحرر الكتـاب مـع   الحجة الأصولية من ا 

  .)٧("صغر حجمه، حاويا لقواعد الأصول، جامعا لقوانين الفروع

                                         
  .٥٠٣مرجع السابق ال:  ينظر)١(
  .٩/٥٥٥المغني :  ينظر)٢(
  .٢/٥٩٦دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول ، ١٤١نظرية التخريج :  ينظر)٣(
  .٢/٥٩٦دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول :  ينظر)٤(
  .٣١٢د الفقهاء والأصوليين ، التخريج عن٢/٥٩٦دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول :  ينظر)٥(
  .٢/٥٩٦دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول :  ينظر)٦(
  .٤٥-٤٤ تخريج الفروع على الأصول، ص )٧(
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  )٩٤(

ولما كان المخرج من المجتهدين فإنه يلزمه ما يلزم المجتهـدين مـن شـروط          
  :أهلية الاجتهاد، وهي 

الإسلام، والتكليـف،   : ي الشروط العامة التي يلزم توافرها في المجتهد، وه        -أ
والعلم بمدارك الأحكام من الكتاب والسنة ومواقع الإجماع ومواضع القيـاس، وعلـوم             
اللغة العربية، ومعرفة قواعد أصول الفقه، وغيرها من الشروط التي ذكرها الأصـوليين   

  .)١(في كتبهم
ُـخرج -ب ُـخرج شـروطًا، مـن   : الشروط الخاصة بالم اشترط العلماء في الم

  :)٢(أشهرها
 .أن يكون مجتهدا مقيدا، وهو المجتهد في المذهب . ١

الفقيه الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق، والذي يقوم باستعمال قواعـد            : وهو
إمامه في استنباط الأحكام الشرعية العملية التي لم يرد عن إمام المذهب بشأنها نـص،               

  .)٣(نحو ما يفعله المستقل بنصوص الشارع
ًـا بأصول الفقه؛ وخاصة قواعد إمامهأن يك. ٢   .)٤(ون عالم

يتعين على من لا يشتغل بأصول الفقـه أن لا يخـرج فرعـا أو       :" قال القرافي 
نازلة على أصول مذهبه ومنقولاته، وإن كثرت منقولاته جدا، فلا تفيد كثرة المنقـولات              

يعة مـن الكتـاب     مع الجهل بما تقدم، كما أن إمامه لو كثرت محفوظاته لنصوص الشر           
ًـا بأصول الفقه حـرم عليـه     -رضي االله عنهم  -والسنة وأقضية الصحابة    ولم يكن عالم

  .)٥("القياس والتخريج على المنصوصات من قبل صاحب الشرع 
أن يكون عالما بالفقه، أي الفروع الثابتة في المذهب؛ لأنها مـن مـصادره              . ٣

  .الذي لا يشترط له ذلكالأساسية في الاجتهاد، بخلاف المجتهد المطلق 
أن يكون عنده ملكة الاستنباط، قادرا على التخـريج والاسـتنباط وإلحـاق             . ٤

  .)٦(الفروع بأصول وقواعد إمامه

                                         
، ٨/٣٨٦٧، التحبيـر  ٨/٢٢٩، البحر المحيط    ٣٥٥-٣/٣٥٤، الإبهاج في شرح المنهاج      ٣٤٣-٢/٣٤٢المستصفى  :  ينظر على سبيل المثال    )١(

  .١/٦٩٥الغيث الهامع
، الجامع البهـيج    ٣٤٠-٣٣٧، تخريج الفروع على الأصول لشوشان       ٣١٢-٣١١التخريج عند الفقهاء والأصوليين     :  ينظر هذه الشروط في    )٢(

٩٤-٩٣.  
 .٢٠-١٩، صفة الفتوى ٩٥-٩٤آداب المفتي والمستفتي :  ينظر)٣(
  .المراجع السابقة:  ينظر)٤(
  .٢/١٠٩ الفروق )٥(
  .١٨، صفة الفتوى ٩٥ستفتي أدب المفتي والم:  ينظر)٦(
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 )٩٥(

تخريج الفروع علـى الأصـول      : "كتابفي  في التخريج    الغلط   مثارات: المبحث الرابع 
  ".للزنجاني

 تقف في محل واحد     مثارات الغلط في تخريج الفروع على الأصول متعددة، لا        
عن الغلط في التخـريج  فقد يلتفت المخرِّج إلى رجوع الفرع إلى أصل وقد غفل أو ذهل  

  .من وجه آخر
ولهذا فإنه يلتمس العذر لكثير من العلماء في وقوعهم في الخطأ في التخـريج،              
وليس الباحث في مقام كاف لنقد ما نص عليه العلماء من تخريجات، ولهذا فإن الكـلام                

 التطبيق فيما ظهر أن الخطأ وقع في التخريج، مع محاولة توثيق ما يذكر أنه غلـط                 في
  .في التخريج من كتب علماء الأصول والفقه

ومثارات الغلط عند الإمام الزنجاني يمكن معرفتها من خلال النظر في تحقـق             
يقـة  أركان التخريج في تخريجاته، فعملية تخريج الفروع على الأصول لابد أن تتم بطر            

صحيحة بمراعاة أركانها، وما يتعلق بكل ركن من شروط، وبمراعاة المخَرج للضوابط            
والشروط المتعلقة بأركان التخريج  يمكن أن يسلك الطريقة الصحيحة للتخـريج، ومـا              
خالفها بالإخلال بركن منها، أو ما يتعلق به من ضوابط أو شروط، فإنـه يكـون خللًـا           

  .أوخطًأ في التخريج
نظر إلى تحقق أركان التخريج يمكن القول بأن مثارات الغلط عند شـهاب             وبال

مـن خـلال تتبـع بعـض        " تخريج الفروع على الأصـول    "الدين الزنجاني في كتابه     
 :تخريجاته، تتركز فيما يأتي ذكره في المطالب التالية

مثارات الغلط في التخريج عند الزنجاني بالنظر إلـى الأصـل           : المطلب الأول 
ُـخ   .رج عليهالم

والأسباب العائدة إلى هذا الركن، عائدة إلى عدم ضبط الأصل المراد التخـريج      
  .)١(عليه، وهو من أعظم أسباب الخطأ في التخريج

ولا مطمع في الإحاطة بالفرع وتقريره، والاطلاع على حقيقته         :"...قال الغزالي 
ج عـن التخـبط فـي    إلا بعد تمهيد الأصل وإتقانه؛ إذ مثار التخبط فـي الفـروع ينـت       

  .)٢("الأصول

                                         
  .٧٥الجامع البهيج :  ينظر)١(
  .٣ المنخول )٢(
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  )٩٦(

  :ويمكن بيان مثارات الغلط العائدة إلى هذا الركن عند الزنجاني بما يلي
  .)١(عدم التحقق من نسبة الأصل إلى الإمام: مثار الغلط الأول

  :وعدم التحقق من نسبة الأصل إلى الإمام من جهات
أن يخرج الفرع على     أنه قد يتوهم نسبة الأصل إلى الإمام، وذلك ب         :الجهة الأولى 

   .أصل مرجوح عند إمامه، ظنًا منه أنه معتبر عنده
وأود أن أشير إلى أن الزنجاني فـي  : "قال محقق الكتاب الدكتور محمد أديب صالح   

تحريره لقواعد أصول الفقه قد نزع في عدد منها إلـى غيـر مـا اشـتهر عنـد جمهـور          
مسائل الأمر المطلق واقتضائه التكـرار      الأصوليين من متقدمين أو متأخرين، كما حدث في         

 .)٢("والفور، واقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده، ومسألة العموم في المقتضى
  :ويمكن أن يمثل لما توهم فيه نسبة الأصل إلى الإمام بأمثلة منها

  . مسألة اقتضاء الأمر المطلق التكرار:المثال الأول
أن مطلق الأمر يقتضي التكرار، وإليه      فقد ذكر الزنجاني أن الشافعي ذهب إلى        

  .)٣(ذهب طائفة من العلماء
 أن أكثر أهل العلم لا يـرون صـحة هـذه النـسبة       :ومثار الغلط في التخريج   

للشافعي، وذكر المحقق أنه ليس في رسالة الـشافعي ولا فـي كتـب الأصـول عنـد                 
افعي، غيـر أن     نص على ما ذكره المؤلف منسوبا إلى الش        -فيما اطلعت عليه  -الشافعية

الإسنوي في شرحه  للمنهاج ذكر نقلًا عن أبي حامد أن للشافعي قولًـا بإفـادة الأمـر                   
المطلق المرة، والمحرر في كتب الشافعية عدة أقوال؛ المقدم منها أنه لا يفيـد التكـرار               
ولا المرة ولكن يفيد ما تتحقق به ماهية المأمور به، والمرة ضرورية في هـذا، ولعـل                 

  .)٤(عن الشافعي في إفادته المرة محمول على ذلكالمنقول 
ونسبة القول بأنه للمرة مع احتمال التكرار للشافعي درج عليـه أكثـر علمـاء          

، وقد نقل الشوكاني أنه مذهب مروي عن الشافعي ولم يذكر مـن     )٥(الأصول من الحنفية  
  .)٦(رواه عنه

                                         
  .١٠٣التخريج عند الفقهاء والأصوليين :  ينظر هذا المعنى في)١(
  .٢٠ التخريج الفروع على الأصول مقدمة تحقيق كتاب )٢(
 .٧٨تخريج الفروع على الأصول :  ينظر)٣(
  . ٧٨ تخريج الفروع على الأصول ، تعليق محقق١/١٧٢نهاية السول :  ينظر)٤(
  .١/١٢٥، أصول البزدوي مع كشف الأسرار ١/٢٠أصول السرخسي :  ينظر)٥(
  .١/٢٥٦: إرشاد الفحول:  ينظر)٦(
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 )٩٧(

 هـذا الأصـل، فقـد    ومن ثم فإنه لا يسلم بأن الفروع التي ذكرها تتخرج على        
 .)١(يكون لها مأخذًا أقوى من هذا، وسيأتي بيان شيئًا من هذه الفروع في مثارات أخرى

 . مسألة اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده:المثال الثاني
أن الأمر بالشيء ليس نهيـا      : ذكر الزنجاني أن مذهب الشافعي في هذه المسألة       

  .بضدهعن ضده، والنهي عن الشيء ليس أمرا 
أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن أضـداده        : وأن مذهب أصحاب أبي حنيفة    

فالأمر به يقتضي النهـي عـن ذلـك         : إن كان له أضداد، وإن لم يكن له إلا ضد واحد          
  .)٢(الضد، وكذلك النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده، وفرع عليه

ة والحنفية، وفـي    وذكر المحقق أن هذا هو رأي المؤلف فيما ذهب إليه الشافعي          
  . )٣(كتب الأصول ما يخالف هذا الإطلاق على المذهبين

فأما ما نقله عن الشافعي فهو قول كثير من الشافعية ولم يذكره الأصوليين عن              
الشافعي، وجمهور الشافعية على أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عـن    

  .)٤(الشيء أمر بأحد أضداده
 بعضهم  لحنفية، فهو قول الجصاص منهم، وذكر البزدوي أن       وأما ما نقله عن ا    

 يقتضي كراهة ضده، وهذا أصح عندنا، وأمـا         : وقال بعضهم  ،يوجب كراهة ضده  : قال
٥(ابالنهي عن الشيء فهل له حكم في ضده فعلى هذا أيض(. 

   مسألة الأصل في الأحكام الشرعية، التعبد أو التعليل؟:المثال الثالث
-ذكره الزنجاني   ما  : ل به على توهم نسبة الأصل إلى الإمام       مما يمكن أن يمث   

أن -بناء على منهجه في ذكر قول الشافعية والحنفية في المسائل الأصـولية والفرعيـة             
  .أن الأحكام تعبدية محضة وليست معللة: رأي الإمام الشافعي في هذه المسألة

ير أهل الـسنة   وجماه -رضي االله عنه  -ذهب الشافعي   :" قال في كتاب الطهارة   
 ، والعتـق والحريـة    ،إلى أن الطهارة والنجاسة وسائر المعاني الشرعية كالرق والملك        

ا  أو مملوكً  ا وكون الشخص حر   ا،ا أو نجس   ككون المحل طاهر   ؛وسائر الأحكام الشرعية  

                                         
  . من هذا البحثفي صفحات تالية سيأتي ذكره )١(
 .٢٢٢-٢٢١تخريج الفروع على الأصول:  ينظر)٢(
 .٢٢١صول ينظر تعليق المحقق على تخريج الفروع على الأ)٣(
 .٣/٣٥٢، البحر المحيط ١/٤٩، نهاية السول ١/١٢٠الإبهاج :  ينظر)٤(
 .٢/٣٣٠أصول البزدوي مع كشف الأسرار :  ينظر)٥(
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  )٩٨(

 ـ           ،امرقوقً ليست من صفات الأعيان المنسوبة إليها بل أثبتهـا االله تحكم   ا غيـر  ا وتعبـد
  . )٢( ثم فصل في الاستدلال لهذا،)١("معللة

 -رضي االله عنـه -وذهب المنتمون إلى أبي حنيفة   :"وذكر مذهب الحنفية بقوله   
 ، والأعيان المنـسوبة إليهـا     من علماء الأصول إلى أن الأحكام الشرعية صفات للمحالِّ        

  .)٣( "إلى آخر ما ذكر...ر وشرعها معللة بمصالح العباد لا غي،أثبتها االله تعالى
تب على هذا الأصل فروعا، مجملها أن الإمام الشافعي حيث رأى أن التعبد             ور

  .غلَّب احتمال التعبد وبنى مسائله في الفروع عليه: في الأحكام هو الأصل
. بنى مسائله في الفـروع عليـه      : وأبو حنيفة حيث رأى أن التعليل هو الأصل       

  .)٤(فتفرع على الأصلين المذكورين مسائل
 -أي عدم التعليـل   - هذا المذهب    نسب  أن الزنجاني،  :التخريجمثار الغلط في    

 دون أن يقدم على هذا التعمـيم والإطـلاق أي       ،إلى الإمام الشافعي وجماهير أهل السنة     
 بعض الفروع التي عللها أبو حنيفة ولم يعللها الشافعي، ولكـن     ه من وردما أ  ، سوى دليل

إن  بـل  ،نسبته إلى جماهير أهل السنةهذا لا يدل في شيء على إنكار التعليل جملة، مع  
  .)٥( ما ينقض دعواهقدم الزنجاني

حيث ذكر في موضع آخر، عند ذكره لمسائل الزكاة، نقلًا عن الـشافعي أنهـا               
معتقد الشافعي رضـي  : "شرعت للمواساة والعبادة فيها تبع، فأثبت جانب التعليل، ونصه  

لى الأغنياء، بقرابة الإسلام، على سبيل      ، وجبت للفقراء ع   ةاالله عنه أن الزكاة مئونة مالي     
ومعنى العبادة تبع فيها، وإنما أثبته الشرع ترغيبا في أدائهـا، حيـث كانـت               . المواساة

             طمـع فـي    النفوس مجبولة على الضنة والبخل، فأمر بالتقرب إلى االله تعـالى بهـا، لي
  .)٦("دالثواب، ويبادر إلى تحقيق المقصو

إلى الإمام الشافعي نظر، فإن الناظر فـي كـلام          كما أن في نسبة هذا الأصل       
الشافعي في مؤلفاته كالرسالة والأم وغيرهما أنه يذكر للأحكام عللًا، منها علـى سـبيل               

كل حكم الله أو لرسوله وجِدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكـام االله                 :"قوله: المثال

                                         
 .٤٧ تخريج الفروع على الأصول )١(
 .٤٨، ٤٧المرجع السابق :  ينظر)٢(
 .٤٨ المرجع السابق )٣(
 .٥٠، ٤٩المرجع السابق :  ينظر)٤(
  .٢٠١، ١٩٠صد عند الشاطبي نظرية المقا:  ينظر)٥(
        .١٠٧ تخريج الفروع على الأصول )٦(
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 )٩٩(

 فيهـا   محكِ: كمٍلة ليس فيها نص ح    أو رسوله بأنه حكِم به لمعنى من المعاني، فنزلت ناز         
كْح١(" النازلة المحكومِ فيها، إذا كانت في معناهام(.  

فكانت الأنجاس كلها قياسا على دم الحيضة        :"وقوله في كتاب الطهارة في الأم     
لموافقته معاني الغسل والوضوء في الكتاب والمعقول ولم نقـسه علـى الكلـب؛ لأنـه            

  .)٢("تعبد
ظر فيها يتردد في نسبة هذا القول له، ولعل السبب فـي نـسبة               مما يجعل النا  

  :الزنجاني هذا القول للشافعي أمورا منها
  .)٣(- من المقلين في التعليل عموما، وفي تعليل العبادات خاصةأنه. ١
، فقد يظن أنهم قالوا بـه تبعـا للإمـام     )٤ (أن هذا القول ينسب إلى الأشاعرة     .٢

  .ون أن الأصل في الأحكام الشرعية التعبد والابتلاء المجردالشافعي، فالأشاعرة ير
فيها ابتلاء واختبار وتحقيق لمصالح العبـاد فـضلًا مـن االله    : وأهل السنة قالوا 

  .)٥(تعالى، وقد دل الاستقراء لنصوص الشارع على ذلك
والشافعي تابع لأهل السنة في ذلك، ويبعد أن يقول بقول الأشـاعرة مـع مـا                

لا يكلف االله نفـسا إلا  { :، واالله تعالى يقول  )٦(من جواز التكليف بما لا يطاق     يترتب عليه   
  .)٧(}وسعها

 في تحقيق   الاعتماد: مما يدخل في هذا المثار من مثارات الغلط        :والجهة الثانية 
  .)٨(الأصل على من سبقه تقليدا له

  :ومما يمكن أن يمثل به عند الزنجاني، ما يلي
 الزنجاني للإمام الشافعي من القول بعـدم حجيـة قـول           ما نسبه : المثال الأول 

  .الصحابي على انفراده، وأنه لا يجب على من بعده تقليده

                                         
  .٥١٢ الرسالة )١(
)١/٢٠)٢.  
  .١٩١نظرية المقاصد عند الشاطبي ، ١/٢٩٧القواعد للمقري :  ينظر)٣(
  .٢/٣٨، مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ٢/١١ الموافقات:  ينظر)٤(
  .٢/١١الموافقات ، ٢/١٢٦، التلويح ٣/٣٠٤ر التحرير ، تيسي٥/١٧٣المحصول للرازي :  ينظر)٥(
  .٤٧ص :  ذكر الزنجاني ما يترتب على هذا القول)٦(
  .من سورة البقرة) ٢٨٦( من الآية )٧(
 .٨٠الجامع البهيج :  ينظر)٨(
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  )١٠٠(

بأن الصحابي لم تثبت عصمته، والسهو والغلـط جـائزان عليـه،          : وعلل ذلك 
  .)١(، وفرع عليهفكيف يكون حجة في دين االله

 بعـدم حجيـة قـول        أن نسبة القول إلى الـشافعي      :ومثار الغلط في التخريج   
الصحابي لا تسلم له، والذي يظهر أن الزنجاني قد تابع غيره في القول بأن الـشافعي لا      

  .)٢(يرى حجية قول الصحابي
فقد حقق الإسنوي في التمهيد مذهب الشافعي، وذكر أن قول الصحابي حجة عنـده            

  .)٣ (فيما ليس للاجتهاد فيه مجال، وذكر أنه نص عليه في اختلاف الحديث
تقليد الصحابي، فقد ذكر الإسنوي أن الشافعي نـص فـي           : وكذلك القول في مسألة   

  .)٤(مواضع من الأم على أنه حجة، وعلى هذا يجوز تقليده
كل من يحـبس نفـسه      : " قال ما نصه   ،في كتاب الحكم في قتال المشركين     : ومنها

النا هذا  وإنما ق: ثم قال، لأبي بكر يرحمه االلها،بالترهيب تركنا قتله اتباعتبع٥("ا لا قياس(.  
ا من الحيوان بـالبراءة   وإذا باع الرجل العبد، أو شيئً    :" في باب الغصب فقال    :ومنها

 رضـي االله  -  قضاء عثمان بـن عفـان   -  واالله تعالى أعلم   - من العيوب فالذي نذهب إليه      
ائع ويقفـه   أنه برئ من كل عيب لم يعلمه ولم يبرأ من عيب علمه ولم يسمه الب              - تعالى عنه   

   .)٦(" وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدا،عليه
لأجـل بيـان مذهبـه فـي أصـل          وذكر أنه فصل في ذلك، ونقل عن الشافعي؛         

  .، فدل أن تحرير المسألة يخالف المنقول في بعض كتب الشافعية)٧(المسألة
وكذلك الزركشي حقق القول فيه، وذكر أنه يقول بقول الصحابي، وذكر له فروعـا         

  .)٨(يهتدل عل
وجاء في رسالة الإمام الشافعي ما يدل على عدم الدقة في النقل عنه، فقد سئل عـن   
قول الواحد من الصحابة فيما لا يحفظ عن غيره منهم فيه موافقة ولا خلافًا، أتجد لك حجـة                  

  ؟..بإتباعه
                                         

 .١٦١تخريج الفروع على الأصول :  ينظر)١(
 .٨/٥٨، البحر المحيط ١/٣٩٥التبصرة : مثال في ينظر ما نقل عن الشافعي في القول بعدم الحجية على سبيل ال)٢(
 .٤٩٩التمهيد :  ينظر)٣(
 .٥٠١التمهيد :  ينظر)٤(
  .٢٥٤-٤/٢٥٣: وينظر نص الشافعي في الأم. المرجع السابق:  ينظر)٥(
  .٧/١٠٥: وينظر نص الشافعي في الأم. ٥٠١التمهيد :  ينظر)٦(
 .المراجع السابقة:  ينظر)٧(
  .٦٠-٨/٥٨ البحر المحيط:  ينظر)٨(
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 )١٠١(

 إلى اتباع قول واحد، إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شـيئًا              : قلت: "فأجاب
في معناه يحكم له بحكمه، أو وجِد معه قياس، وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفـه                   

  . )١("غيره من هذا
  .فرجع الخطأ في النسبة إلى عدم تحرير مذهبه

 .  اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص:المثال الثاني
 أنـه : ذكر الزنجاني أن مذهب الشافعي في العام إذا ورد على سـبب خـاص             

يختص به، ونسبه لجماعة من الشافعية، ونَسب للحنفية أن ذلك لا يمنع التعليق بعمـوم               
  .)٢(اللفظ، وفرع عليه

 أن ما نسبه الزنجاني للـشافعي مـن الاختـصاص           :ومثار الغلط في التخريج   
  .بصورة السبب غير صحيح، بل المختار عنده أن العبرة بعموم اللفظ

 والـصحيح  ،واب يكون أعم من الـسؤال مذهب الشافعي في ج :" قال الزركشي 
ونحـن  : "، ثم ذكر شيئًا من فروعه وقال      " بالعموم، وفروع مذهبه تدل عليه     :عنده القول 

  .)٣("لا بخصوص السبب بل العبرة في كلام الشافعي بعموم اللفظ: نقول
وقد يكون سبب الغلط متابعة المصنف لبعض المحققين من الشافعية، كالجويني           

  .)٥ (-أيضا-ونسبه إليه الآمدي ، )٤(لذي صح عندنا من مذهب الشافعي افقد ذكر أنه
ذكر الزركشي أن المتأخرين نسبوه للشافعي والذي صح بخلافه، فإن العبـرة            و

أن عامـة   " القواطـع   "  وذكر ابن الـسمعاني فـي        ،)٦(مذهب الشافعي بعموم اللفظ هو    
٧(فعي إلى الشا القول بأن العبرة بعموم اللفظسندالأصحاب ي(.  

إنمـا أخـذ   : وبين سبب وهم من نسب إليه أن العبرة بخصوص السبب بقولـه    
فأما إذا لم يكن هناك دليـل  الشافعي بصورة السبب في بعض الفروع؛ لأدلة دلت عليها،    

  .)٨(يدل على التخصيص فمذهبه إجراء اللفظ على عمومه

                                         
 .٥٩٨-٥٩٧ الرسالة )١(
 .٣٠٨-٣٠٧تخريج الفروع على الأصول :  ينظر)٢(
 .٤/٢٧٧البحر المحيط  )٣(
  .١/١٣٤البرهان :  ينظر)٤(
  .٢/٢٧٥، البحر المحيط ٢/٢٣٩الإحكام للآمدي :  ينظر)٥(
   .٢/٢٧٦المرجع السابق :  ينظر)٦(
 .١/١٩٥قواطع الأدلة :  ينظر)٧(
 .سابقالمرجع ال:  ينظر)٨(
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  )١٠٢(

لـسبب، مـا   ودل على أن اختياره القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ا        
أنه لما ذكر بيع العرايا وأنـه غيـر مخـتص           : ذكره في الأم في بعض فروعه، ومنها      

وكثير من الفرائض قد نزلت بأسباب قوم فكان لهم وللناس عامة، إلا مـا              : "بالفقراء قال 
  .)١("بين االله عز وجل أنه أحلَّ لمعنى ضرورة أو خاصة

، إنما تصنعه الألفاظ؛ لأن السبب      لا تصنع الأسباب شيئًا   :" وقال في كتاب العِدد   
  .)٢("قد يكون ويحدث الكلام على غير سبب، ولا يكون مبتدأ الكلام الذي له حكم فيقع

وبناء عليه فلا يستقيم الفرع المخرج على هـذا الأصـل؛ فقـد خـرج عليـه           
حل متروك التسمية عند الشافعي سواء تركها عامدا أو ناسيا تخصيصا لقوله            : الزنجاني
 بمحـل الـسبب وهـو       )٣(}ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه وإنه لفـسق          {:االله تعالى 

، والأقرب بناؤه على مأخذ آخر غير القاعدة الأصـولية فتخريجـه عليهـا لا               )٤(الميتة
  . )٥( على حل متروك التسمية بأدلة من النصحتج الشافعييستقيم، فقد ا

 كون الأصل مخرجـاً     :ر من مثارات الغلط   مما يدخل في هذا المثا     :والجهة الثالثة 
 فلا ينضبط التخريج وقد تحصل المناقضة، ويكـون احتمـال الخطـأ فـي               ،من فروع 

؛ فقد تكون نسبتها للإمام من أصحابه       التخريج واردا؛ إذ لا يمكن القطع بنسبتها إلى الإمام        
  .)٦(من فرع أو فرعين، ولا تثبت النسبة بهذا

 . اقتضاء الأمر المطلق المجرد عن القرائن الفور:ةويمكن أن يمثل له بمسال 
فقد ذكر الزنجاني أن مذهب الإمام الشافعي أن الأمر المطلـق المجـرد عـن               

  .)٧(القرائن يقتضي الفور، وذهب كثير من أصحاب أبي حنيفة أنه على التراخي
أن الزكاة تجب على الفور عند الشافعي، وعنـدهم         : وخرج عليه فروعا، منها   

  .)٨(التراخي، وغيرها من الفروععلى 
 أن في نسبة هذا الأصل إلى الإمام الشافعي نظـر،           :ومثار الغلط في التخريج   

فليس في كتب أصول الشافعية ما يؤيد هذه النسبة إليه، ونسب إمام الحرمين للـشافعي                
                                         

 .٣/٥٦وينظر ما ذكره عن الشافعي في الأم . ٤/٢٧٨البحر المحيط  )١(
 .               ٥/٢٧٦ الأم )٢(
 .من سورة الأنعام) ١٢١( من الآية )٣(
 .٣٠٨تخريج الفروع على الأصول :  ينظر)٤(
  .٢٦٩ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، ٥/١٩تقويم النظر لابن الدهان :  ينظر)٥(
  .١٣٨، نظرية التخريج ٨٠الجامع البهيج : ر هذا المعنى في ينظ)٦(
 .١٠٥تخريج الفروع على الأصول :  ينظر)٧(
 .١٠٦المرجع السابق :  ينظر)٨(
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 )١٠٣(

وأصحابه أن الأمر المطلق لا يدل على الفور ولا عدمه، بل يدل علـى طلـب الفعـل،       
ه الأليق بتفريعاته وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول، ونُسب للحنفية             وذكر أن 

  .)١(القول بأنه على الفور
وإنما وقع الغلط في نسبة هذا الأصل، أنه لم يوجد تصريح مـن الـشافعي ولا          
أبي حنيفة وإنما نُسبت الأقوال إليهم بسبب فروع نقلت عنهم، وقد ذكـر الإسـنوي أن                 

  .)٢(ذه المسألة كلامهم في الحجمنشأ الخلاف في ه
وذكر ابن برهان أنه لم ينقل عن الشافعي ولا عن أبي حنيفة نص فـي ذلـك،                 
ولكن فروعهم تدل على ذلك، وهذا خطأ في نقل المذاهب فـإن الفـروع تبنـى علـى                  
الأصول ولا تبنى الأصول على الفروع، فلعل صاحب هذه المقالة لم يبنِ فروع مسائله               

ل ولكن بناها على أدلة خاصة وهو أصل يعتمد عليـه فـي كثيـر مـن      على هذا الأص  
  .)٣(المسائل

وكلام ابن برهان يسلم به، فيقع الخطأ في التخريج من جهة نسبة الأصل إلـى               
الإمام إذا كان مبنيا على عدد محدود من الفروع، أما إذا كان مبنيا على استقراء فـروع        

المطلع على مذهب إمام، إذا اسـتقرأ مـن         : " بقوله كثيرة فلا يسلم له، وقد تعقبه السبكي      
      إلى ما ليس له مأخذ إلا القول بأصل من أصول جـزم            كلامه في فروع شتى، المصير

 ، وهذا صـنيع أصـحابنا علـى طبقـاتهم        ،الاعتقاد بأن ذلك الأصل مختاره ونسبه إليه      
، ع على نصه   مذهب الشافعي كذا وإنما استنبطوا ذلك من قواعده من غير اطلا           :يقولون

  .)٤(" ومنهم من ينسب إليه القول المخَرج مع كونه نص على خلافه
عدم التصور الصحيح للأصل، وفهم محل كلام الأصوليين         :مثار الغلط الثاني  

  .)٥(في تلك القاعدة، والفرق بينه وبين ما يشابهه من أصول

 ـ              ة نـسبة   وهذا المثار يفارق الأول من جهة أن الأول وقع الخطأ فيه مـن جه
ُـخَرج لم يتصوره تـصورا          الأصل إلى الإمام، أما هنا فالأصل نسبته صحيحة، لكن الم

  .صحيحا

                                         
 .١٧٥، نهاية السول ٢/٥٩الإبهاج :  في-أيضا-، وينظر نسبة هذا القول إليهم ١/٧٥البرهان :  ينظر)١(
 .١٧٥نهاية السول  )٢(
 .١٥٠-١/١٤٩ول  الوصول إلى الأص)٣(
  .٢/٥٩الإبهاج ) ٤(
  .٧٦الجامع البهيج :  ينظر)٥(
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  )١٠٤(

هل كل مجتهد مـصيب أو      : بما ذكره الزنجاني في مسألة    : ويمكن أن يمثل له   
  المصيب واحد؟

تفق الفريقان على أن الحق في المجتهدات الفروعية واحد معين عند االله            ا:" قال
 ،ما مجال اجتهاد المجتهدين في طلب الأشبه بالحق عند كـل واحـد منهمـا               وإن ،تعالى

 :"ثـم قـال  . " لأن الأشبه إنما يكون في حق الجاهل ببواطن الأمور    ؛وليس عند االله أشبه   
وإنما يقع النـزاع بعـده فـي        ،  ا تلحق بأقربهما شبه   :بل إذا تجاذبت الواقعة بين أصلين     

  .)١("تفق عليه في كل واحدة من الجهتينتعيين الأقرب والأشبه إلى الأصل الم
تـردد الفـرع بـين      : فالزنجاني ربط القول بالأشبه بمسألة غلبة الأشباه، وهي       

أصلين، فيلحق بأكثرهما شبها، وبنى فروعه بناء عليها، فذكر جملة من الفروع أرجـع              
 لا الخلاف فيها بين الفريقين إلى تردد الفرع بين أصلين لشبهه بهمـا، والـصحيح أنـه    

  .علاقة لها بهذه المسألة، فتلك في باب القياس
القائلون بالأشبه اختلفوا في تفسيره فمنهم مـن أبـى تفـسيره            " قال الشيرازي   

الأشبه عند االله في حكم الحادثـة قـوة         : وحكي عن بعضهم أنه قال    ،  بأكثر من أنه أشبه   
 الأشـبه : ل بعضهموقا. وهذا تصريح بأن الحق في واحد يجب طلبه،  الشبه بقوة الإمارة  

٢("ا لو نص عليه وبينه لم ينص إلا عليهعند االله تعالى أن عنده في هذه الحادثة حكم(.  
وعدم التصور الصحيح يرجع إلى الاكتفاء بالتراجم للمـسائل الأصـولية دون            

  .)٣ (التهذيب بالأمثلة، كما بين ذلك الغزالي
 صحيحة، لكن الفرع يتنازعه     تكون نسبة الأصل إلى الإمام     أن   :مثار الغلط الثالث  

أصلان فيخطئ المخرج بنسبة الفرع إلى الأصل، فيظن رجوعها إليه، مع أن هناك ما هـو                
   .)٤(أقوى وأشد تأثيرا في المسألة

  : ومما يمكن أن يمثل به، ما يلي
، فإن الزنجاني مثل لها     مسألة الواجب  الموسع والواجب المضيق      :المثال الأول 

   .)٥(بفروع

                                         
  .٨٣ تخريج الفروع على الأصول )١(
  .١٣٠ اللمع )٢(
  .٢٠٨ شفاء الغليل )٣(
  .١١٣نظرية التخريج :  ينظر)٤(
  .٩٣-٩١تخريج الفروع على الأصول :  ينظر)٥(
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 )١٠٥(

قضاء الصلوات والصيامات والنذور المطلقة والكفـارات تجـب         أن  : ا مثل به  ومم
  .وجوبا موسعا عندنا

  .يجب وجوبا مضيقًا على الفور :وعنده
  . أن الحج يجب عندنا وجوبا موسعا يسوغ تأخيره مع القدرة عليه:ومنها
  .)١( يجب مضيقا على الفور:وعنده

ع بالواجب الموسع والمضيق، وإن      أن ربط هذا الفر    :ومثار الغلط في التخريج   
كان صحيحا إلا أن له صلة بمسألة اقتضاء الأمر المطلق الفور وعدمه، وهـي أشـبه                

  .واالله أعلم. وأشد تأثيرا مما ذكره المصنف
: وقد ذكر غير واحد أن منشأ الخلاف في مسألة اقتضاء الأمـر الفـور، هـو               

  .)٢(كلامهم في الحج
  .العام على سبب خاصمسألة ورود  :المثال الثاني

أن ورود السبب الخاص لا يمنع التعليق بعمـوم         : ذكر الزنجاني أن مذهب الحنفية    
  .)٣(اللفظ

أن متروك التسمية لا يحل إذا تركها عامدا، اتباعا لظاهر عمـوم            : وخرج عليه 
ج ، وأن إخـرا   )٤(}ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه وإنه لفسق         {:اللفظ في قوله تعالى   

الناسي منه كان لدليل مخصص، كما في سائر العمومات، خلافًا للشافعي الـذي يـرى               
  .)٥(حل متروك التسمية سواء تركها عامدا أو ناسيا، تخصيصا للآية بمحل السبب

أن هذا التخريج وإن كان مـستقيما علـى مـذهب           : ومثار الغلط في التخريج   
 أنها نزلت في شـأن الميتـة      : "الفرع بقوله الحنفية في المسألة، فقد ذكر الجصاص هذا        

 ، تأكلون مما قتلتموه ولا تأكلوا مما قتلـه االله         :حين جادل المشركون المسلمين فقالوا لهم     
  .)٦("فلم نعتبر السبب وأجرينا الحكم على اللفظ

 إلا أن المشهور عنهم أنه لا يحل عندهم أكل متروك التـسمية عامـدا عملًـا                
، فلم يأخذوا بما جاء فـي       )٧( بخبر الواحد ولا بالقياس    اوز تخصيصه فلا يج بعموم الآية،   

                                         
 .٩٣تخريج الفروع على الأصول :  ينظر)١(
 .٣/٣٢٨، البحر المحيط ١٧٥نهاية السول ، ١/٩٨، الإبهاج ١/٢٦سي أصول السرخ:  ينظر)٢(
  .٣٠٨تخريج الفروع على الأصول :  ينظر)٣(
  .من سورة الأنعام) ١٢١( من الآية )٤(
 .٣٠٩تخريج الفروع على الأصول :  ينظر)٥(
 .٣٠٩المرجع السابق :  ينظر)٦(
 .١/٢٩٥، كشف الأسرار ١/٣٤٥الفصول في الأصول  )٧(
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  )١٠٦(

 فإن تسمية االله تعـالى فـي        ،كلوه(:  فقال ا سئل عن متروك التسمية عامد      أنه   الحديث
لأنه لو ثبـت الحـل بتركهـا        ؛  فلا يمكن التوفيق بينهما   : ، قالوا  )قلب كل امرىء مسلم   

ا،عامد    يكون القياس أو خبر الواحد     ويرتفع حكم الكتاب     فحينئذ   ا، لثبت الحل بتركها ناسي
؛ يجوز تخصيصها بالقياس وخبر الواحـد     ، فالآية باقية على عمومها، ولا        للنص معطِّلًا

  .)١ ( الظني لا يعارض القطعلأن
ولتجنب الخطأ في هذا لابد من معرفة الفرق بين القاعدتين، ليعلم ما يتفـرع علـى        

   .كل منهما، وما هو الأقرب له
 أن يخرج الفرع على أصل مع أنه لا يستقل به بل معه سـبب              :مثار الغلط الرابع    

آخر أو قاعدة أخرى، وذلك أن تخريج الفرع على الأصل قد يكون علـى قاعـدة أصـولية             
  .)٢(واحدة فتستقل به، أو على جملة من القواعد الأصولية، كما سبق
أحدهما أقوى تأثيرا ويـستقل     وهذا يخالف المثار السابق من جهة أن السابق يكون          

كل منهما في جواز رد الفرع إليه، أما هذا المثار فالمراد به أن يكون الفرع مخرجـا علـى               
  .قاعدة؛ لكنها لا تستقل به بل معه سبب آخر أو قاعدة أخرى

اللفـظ العـام إذا ورد علـى سـبب       : بما سبق في قاعدة   :  ويمكن أن يمثل له   
 .خاص

أنـه  :  الشافعي في العام إذا ورد على سـبب خـاص          ذكر الزنجاني أن مذهب   
  .)٣(يختص به

حل متروك التسمية عند الشافعي سواء تركها عامـدا أو ناسـيا            : وخرج عليه 
بمحـل  } ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه وإنـه لفـسق           {:تخصيصا لقوله االله تعالى   

  .)٤(السبب وهو الميتة
 القاعدة الأصولية فتخريجـه عليهـا لا        والأقرب له بناؤه على مأخذ آخر غير      

  .يستقيم
  .، وهو مذكى)٥(}إلا ما ذكيتم{: بقوله تعالى: حتج الشافعيفقد ا

                                         
 .١/٢٩٥كشف الأسرار : ظر ين)١(
  .صفحة سابقة من البحث:  ينظر)٢(
 .٣٠٨-٣٠٧تخريج الفروع على الأصول :  ينظر)٣(
 .٣٠٨المرجع السابق :  ينظر)٤(
 .من سورة المائدة) ٣( من الآية )٥(
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 )١٠٧(

 ، عن الأعـراب   : أنها سألت الرسول     -رضي االله عنها  -عائشة   وبما روته   
  .)١ () عليه سموا أنتم وكلوا (: فقال. يهدون لنا لحما ولا ندري سموا أو لا:فقالت

لا  العبـرة بعمـوم اللفـظ     "بق من أن الأقرب أن الشافعي يرى أن         وذلك لما س  
  .)٢("بخصوص السبب

وهو الذي تدل عليه تفريعاته، وإنما أخذ الشافعي بصورة السبب فـي بعـض              
  .)٣(الفروع؛ لأدلة دلت عليها، كما ذكر ذلك السمعاني

أن يخرج الفرع على الأصل، مع عـدم تحقـق شـروط       :مثار الغلط الخامس  
  في الفرع،الأصل 

  .)٤(أو وجود مانع يمنع من إلحاق الفرع بالأصل
  :ومن موانع إلحاق الفرع بالقاعدة الأصولية

وجود نص شرعي يدل على حكم الفرع، فيبني المخـرج الفـرع علـى               :أولًا
 أن العمل بالنص أولى، فيكون القول بتخريج الفرع على هـذا الأصـل بعيـدا،    القاعدة، مع 

 .وإن وافق النص
بأن الزنجاني أرجع الخلاف فـي مـسألة بيـع العينـة إلـى       : مكن أن يمثل له   وي

الاختلاف في حجية قول الصحابي، فذكر فساد العقد عند الحنفية في بيع العينـة، وحجـتهم                
، إلا أن قد أبطل جهاده مع رسـول االله  : (  لمن تبايع بالعينة - رضي االله عنها  - قول عائشة 

لا يمنع من التبايع بالعينة، بناء على أنه لا يرى حجيـة قـول              ، ونسب للشافعي أنه     )٥ ()يتوب
  .)٦ (الصحابي

أن هذا له وجه إن كان من يذكر البناء يـذكر أن قـول               :ومثار الغلط في التخريج   
الصحابي هو مستند المسألة الوحيد، لكن في المسألة دليل آخر، فمن ذهب للتحريم لم تكـن                 

إذا تبـايعتم بالعينـة   :(  رجعوا إلى قـول النبـي   عمدتهم في ذلك فقط قول الصحابي، بل   

                                         
  .٢٦٩ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، ٥/١٩تقويم النظر لابن الدهان :  ينظر)١(

  ).٢٠٥٧(برقم . ٣/٥٤في الصحيح، كتاب البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات والحديث أخرجه البخاري 
 .٤/٢٧٧البحر المحيط  )٢(
 .١/١٩٥قواطع الأدلة :  ينظر)٣(
  .٥٨٧، تخريج الفروع على الأصول لشوشان ١٠٣التخريج عند الفقهاء والأصوليين :  ينظر هذا المعنى في)٤(
، )٥/٥٤٠ (١٠٧٩٩: نن الكبرى، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع الشيء إلـى أجـل ثـم يـشتريه، رقـم                  اخرجه البيهقي في الس    )٥(

 ولا هـو ممـا   ،وهو خبر لا يثبته أهل العلم بالحديث  : " ٦/٢٧٢الاستذكار   قال ابن عبد البر في       .٢/٤٧٧). ٣٠٠٢(والدارقطني برقم   
  ".يحتج به عندهم

  .١٦٢صول  ينظر المثال في تخريج الفروع على الأ)٦(
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  )١٠٨(

وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط االله علـيكم ذلًـا لا ينزعـه حتـى          
  .)١ ()ترجعوا إلى دينكم

  .فالتخريج على القاعدة وإن كان صحيحا؛ إلا أنه بعيد؛ لأن العمل بالنص أولى
القرائن والصوارف التي تمنـع مـن        عدم تحقق شرط الأصل، أو جود        :ثانيا

  .  )٢(إدخال الفروع الجزئية ضمن القاعدة
اقتضاء الأمـر المطلـق   :"  قاعدة فرع به الزنجاني على   بما   :ويمكن أن يمثل له   

لا يجمع بين فريضتين بتـيمم واحـد عنـد الـشافعي؛ لأن             "بأنه  " التكرار عند الشافعي  
فلـم  { :إلى قوله   } ..سلوا وجوهكم وأيديكم  إذا قمتم إلى الصلاة فاغ    { :مقتضى قوله تعالى  
 أن كل قائم إلى الصلاة يؤمر بالغسل بالمـاء إن قـدر، وبالمـسح           )٣(}تجدوا ماء فتيمموا  

بالتراب إن عجز، والمتيمم في المكتوبة الثانية قائم إلى الصلاة؛ مأمور بالغسل إن قدر؛              
إلى أن يستثني منه ما يقوم      فليكن مأمورا بالمسح إن عجز، هذا ما يقتضيه ظاهر اللفظ،           

  .)٤(..."الدليل عليه،
أن هذا الفرع لا يسلم له؛ لأن الأمر هنا ليس مطلقًا؛            :ومثار الغلط في التخريج   

إذا قمـتم إلـى      {:قوله تعالى في  ) إذا(أداة الشرط   : بل يفيد التكرار لوجود قرينة، وهي     
 الخـلاف فـي القاعـدة       ، وهي تفيد التكرار، ومحل    }الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم   

الأصولية في إفادته التكرار إذا تجرد عن القرينة، فلم يتحقق شرط المسألة وهي كـون               
 .الأمر مطلقًا متجردا عن القرائن

تخريج الخلاف في الفرع على القاعدة الأصولية مع وجود تقعيد فقهـي             :ثالثًا
 .هو أقرب لبيان سبب الخلاف من القاعدة

أن التخريج على قواعد الإمام يأتي في مرتبـة متـأخرة،           وقد نبه ابن الصلاح     
وذلك إذا لم يجد نص للإمام يمكن القياس عليه، وهو ما يسمى بتخريج الفـروع علـى                 

  .)٥(الفروع

                                         
وصححه الألباني بمجموع طرقه فـي سلـسلة        . ٥/٣٣٢ ،   ٣٤٦٢:  أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب النهي عن العينة، رقم           )١(

  .٤/٤٨٠) ٥٠٠٨(وأحمد في المسند . ١/٤٢الأحاديث الصحيحة 
  .٧٨، الجامع البهيج ١٠٣التخريج عند الفقهاء والأصوليين :  ينظر هذا المعنى في)٢(
  .من سورة المائدة) ٦(ن الآية  م)٣(
 .٧٩  تخريج الفروع على الأصول )٤(
  .١٠٦التخريج عند الفقهاء والأصوليين :  ينظر)٥(
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 )١٠٩(

تخريجه تارة يكون من نص معين لإمامه في مسألة معينـة،     : "قال ابن الصلاح  
  .)١("وفق أصولهوتارة لا يجد لإمامه نصا معينًا يخرج منه فيخرج على 

ولعل ما ذُكر سابقًا من احتمال الخطأ في استنباط أصول الأئمة هو الذي جعـل   
العلماء يعتبرون التخريج من أصول الإمام يأتي في المرتبة الثانية بعد التخـريج علـى               

  .)٢(الفروع الفقهية المنقولة عن الإمام نفسه
  :ومما يمكن أن يمثل به

أن الأمر المطلق يقتـضي     : ما ذكره الزنجاني تفريعا على مسألة      :المثال الأول 
  .)٣(التكرار عند الشافعي، ولا يقتضيه عند الحنفية

من أنه لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد عند الـشافعي؛ لأن مقتـضى قولـه     
فلم تجـدوا مـاء     { :إلى قوله   } ..إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم      { :تعالى
أن كل قائم إلى الصلاة يؤمر بالغسل بالماء إن قـدر، وبالمـسح بـالتراب إن                } موافتيم

عجز، والمتيمم في المكتوبة الثانية قائم إلى الصلاة؛ مأمور بالغـسل إن قـدر؛ فلـيكن                
مأمورا بالمسح إن عجز، هذا ما يقتضيه ظاهر اللفظ، إلى أن يستثني منه ما يقوم الدليل                

  .)٤(فعل النوافل إن تعينت على وجهعليه، وعلى هذا لا يجوز 
مـر   لأنـه أُ   ؛أنه لا يجوز التيمم لفريضة قبل دخول وقتها عند الشافعي         : ومنها

بالغسل والمسح عند القيام إلى الصلاة والأمر عام غير أنه ترك العمل به في الوضـوء                
تـيمم   صار مقصودا في نفسه حتى تعبدنا فيه بالتكرار والتجديد بخلاف ال           أنهلدليل وهو   

  .)٥(يجوز لما ذكرناه الحنفية وعند. فيبقى على مقتضى الصيغة
بأن هذه الفروع لا يسلم له أن منشأ الخـلاف فيهـا            : ومثار الغلط في التخريج   

أن التيمم هل هـو رافـع       : القاعدة الأصولية، فالأقرب أنه ناشيء عن تقعيد فقهي وهو        
ث لا يعود إلا بنـاقض فيجـوز أن   هو رافع، فإذا ارتفع الحد    : للحدث أو مبيح؟ فمن قال    

  .يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل، كما أن يجيز التيمم قبل الوقت

                                         
  .٩٧ أدب المفتي والمستفتي )١(
  .١٣٨، نظرية التخريج ٩٧أدب المفتي والمستفتي :  ينظر)٢(
 .٧٩-٧٨تخريج الفروع على الأصول :  ينظر)٣(
 .٧٩المرجع السابق :  ينظر)٤(
 .٨٠المرجع السابق :  ينظر)٥(
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  )١١٠(

هو مبيح، فعنده لا يستباح به إلا الفرض الواحـد، ولا يجمـع بـين           : ومن قال 
  .)١(فريضتين بتيمم واحد، ولا يجزيء التيمم إلا بعد دخول الوقت

 لكن اختلفوا في كيفية البـدل       ا، بدل بلا شك اتفاقً    اعلم أن التيمم  :" قال ابن نجيم  
  :في موضعين

هو بدل مطلق عند    :  فقال أصحابنا  ،الخلاف فيه لأصحابنا مع الشافعي    : أحدهما
 لا أنـه مبـيح      ، ويرتفع به الحدث إلى وقت وجود المـاء        ،عدم الماء وليس بضروري   

 قيام الحدث حقيقـة      هو بدل ضروري مبيح مع     : وقال الشافعي  ،للصلاة مع قيام الحدث   
  "فلا يجوز قبل الوقت ولا يصلي به أكثر من فريضة عنده

 ولهذا يبني الخلاف تارة على أنه رافع للحدث عندنا مبـيح عنـده لا               :"ثم قال 
  .)٢(" وتارة على أنه طهارة ضرورية عنده مطلقة عندنا،رافع

ات عنـد  جريان القياس فـي الكفـار   :  مسألة -أيضا-من الأمثلة  :المثال الثاني 
  .)٣(الشافعي، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن القياس لا يجري في الكفارات

 إذا  ، يلزمه الكفـارة   ،أن المنفرد برؤية الهلال إذا رد الحاكم شهادته       وبنى عليه   
  . كما إذا قبل القاضي شهادته الشافعيةجامع في ذلك اليوم عند

  .)٤( الإلحاق لا يلزمه لما ذكرنا من سد باب-أي الحنفية- وعندهم
أن هذا الفرع لا يسلم له أن منـشأ الخـلاف فيـه              :ومثار الغلط في التخريج   

القاعدة الأصولية، فالذي يظهر أن منشؤه أمر آخر، وهو أن الشهر هل يثبـت بمجـرد                
  رؤية الهلال؟ 

؛ لأن رأى هلال رمضان وحده وجب عليـه صـومه  من : ولذلك الشافعية قالوا  
هتك حرمة يوم من رمضان     ووجوب الكفارة بالجماع؛ لأنه      ،الشهر يثبت بمجرد الرؤية   

  .فلم يثبت عندهم بالقياس. )٥(الأيامسائر أشبه فساد صومه بالجماع فإب

                                         
 .١/٢٩٦، الإنصاف للمرداوي ١/١٦٤البحر الرائق :  ينظر)١(
 .١/١٦٤البحر الرائق  )٢(
 .١٢٥تخريج الفروع على الأصول :  ينظر)٣(
 .١٢٦المرجع السابق  :  ينظر)٤(
   .٤٥٠-٦/٤٩٩فتح العزيز بشرح الوجيز :  ينظر)٥(
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 )١١١(

فرع الزنجاني على هذه القاعدة، أن من جامع في يـومين مـن              :المثال الثالث 
 لا يلزمـه    :وعند الحنفيـة  . يلزمه كفارتان عند الشافعية؛ لتماثل السببين     : رمضان واحد 

  .)١(سوى كفارة واحدة؛ لتعذر الإلحاق
صوم كل يوم عبادة برأسها     والصحيح أن الشافعية يوجبون عليه كفارتان؛ لأن        

   .)٢(فلا تتداخل كفارتاهما
سبق أن الفرع قد يخرج على جملة من القواعد الأصولية،           :مثار الغلط السادس  

، وقد يقع الخطـأ  )٣( في اختلاف الفقهاءوقد يكون تعدد الأصل بالنسبة للفرع الواحد سببا   
في التخريج في أنه قد تشتبه بعض الصور في كون الاختلاف فيها سببه الاختلاف فـي         
القاعدة الأصولية وعند التحقيق يتبين أن الاختلاف سببه أمورا أخرى وليـست القاعـدة    

  .الأصولية
زنجـاني فيهـا     جملة من الفروع التـي رد ال       :ومما يمكن أن يمثل به على ذلك      

الخلاف إلى القواعد الأصولية مع أن مرجع الخلاف إلى أمر آخر، كالتقعيد الفقهـي أو               
الاستنباط من النص الشرعي، ففي مثل هذه الصورة، لا تكون القواعد الأصـولية هـي      
وحدها سبب الاختلاف، بل تكون جملة من الأسباب، وقد سبق في الأمثلة الـسابقة مـا               

  .يشير إلى هذا
ُـخرّج على الأصل: طلب الثانيالم   .مثارات الغلط في التخريج بالنظر إلى الفرع الم

ُـخرج على الأصل، الإخـلال بـشرط        من مثارات الغلط بالنظر إلى الفرع الم
  :يلي من شروطه، ومما وقفت عليه من مثارات الغلط عند الزنجاني ما

د سبق أن ضابط الفروع     ألا تصح نسبة الفرع إلى الإمام، وق      : مثار الغلط الأول  
المخرجة أن تكون الفروع التي يراد تخريجها على الأصول صحيحة ثابتة عن الأئمـة              

  .)٤(المجتهدين الذين نسبت إليهم
 في تقديمه للكتـاب أن مؤلفـه   - رحمه االله -محمد سلام مدكور . لاحظ دوقد  

لعلمية، لم يكن دقيقـاً،  في نقله لعدد من الأحكام في المذهب الحنفي، ولعدد من المسائل ا           
بل خالف في بعض ما نقله المعروف من آراء الحنفية، وما هو مشهور فـي المـسائل                 
العلمية، واكتفى بالتنبيه على اثني عشر موضعاً، لم يكن الزنجاني فيهـا دقيقـاً بنقلـه                

                                         
  .١٢٦ل تخريج الفروع على الأصو:  ينظر)١(
   .٦/٤٥٠فتح العزيز بشرح الوجيز :  ينظر)٢(
 .صفحة سابقة من البحث ينظر )٣(
  .٢/٥٩٦دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول ، ١٤١نظرية التخريج :  ينظر)٤(
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  )١١٢(

في بعض المسائل العلمية، وبين أن ذلك لا يؤثر علـى مـا فـي                لمذهب الأحناف، أو  
  .)١(إلخ ما ذكر.... مزاياالكتاب من

ومن الفروع التي نسبها الزنجاني للحنفية وأخطأ في نسبتها إليهم، ما ذكره في             
حرف الواو الناسقة، للترتيب عند أصحاب الشافعي، وذهب أصحاب أبي حنيفـة       : قاعدة

  .)٢(إلى أنها للاشتراك المطلق من غير تعرض للجمع والترتيب
 فلـو   عند الشافعية، سعي بالصفا دون المروة واجب      أن البداية بال  : وفرع عليها 

  .ترك الترتيب لا يجزيه
  .)٣( يجزئه:وعندهم

 لا يعتـد    ، فإنه  بدأ بالمروة إلى الصفا    فإذا: والصحيح عند الحنفية عدم الإجزاء    
 .)٤ (بذلك الشوط

 أن تكون نسبة الفرع إلى الإمام صحيحة؛ لكن المخرج لـم            :مثار الغلط الثاني  
  .ا في رد الفروع إلى القاعدةيكن دقيقً

  بمسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام، فقد ذكر المـصنف           :ويمكن أن يمثل له   
أنهم مخاطبون بفروع الإسلام على رأي الشافعي، وأنهم غير مخاطبين بها عنـد أبـي               

  .)٥(حنيفة وجماهير أصحابه
  :  وقد خرج عليها فروعا، ومنها

اء الصلوات الفائتة في أيام الردة، وكذا الصيام الفائـت       أن المرتد إذا أسلم، لزمه قض      . ١
فإنه ألحق المرتد بالكافر الأصلي في      : في أيام الردة عند الشافعي، خلافًا لأبي حنيفة       

  .أنه لا يخاطب بفروع الشريعة
أن المسلم إذا اجتمعت عليه صلوات وزكوات فارتد ثم أسلم، لم تسقط عنـه              : ومنها . ٢

  .عند الشافعي
  .يسقط الجميع بردته وبرئت ذمته:  حنيفةوقال أبو

لا يصح؛ لأنه يعقـب     : ومنها أن ظهار الذمي صحيح عند الشافعية كطلاقه، وعندهم         . ٣
  .)٦(كفارة ليس هو من أهلها

                                         
  .١٢٧ نقلًا عن التخريج عند الفقهاء والأصوليين )١(
  .٦١، ٦٠تخريج الفروع على الأصول :  ينظر)٢(
 .٦٣المرجع السابق : ظر ين)٣(
 . ٢/٣٥٨، البحر الرائق ٢/١٣٤بدائع الصنائع :  ينظر)٤(
 .٩٧تخريج الفروع على الأصول :  ينظر)٥(
 .٩٨تخريج الفروع على الأصول :  ينظر)٦(
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 )١١٣(

أن الكفار إذا استولوا على أموال المـسلمين وأحرزوهـا بـدارهم لا             : ومنها . ٤
  .يملكونها عند الشافعية؛ لأنها معصومة بحرمة التناول

يملكونها؛ لأن تحريم التناول من فروع الإسلام وهم غيـر مخـاطبين      : ندهموع
  .)١(بها، ولهذا لم يجب عليهم القصاص بقتل المسلمين، ولا ضمان ما أتلفوه من أموالهم

 أن الفروع المذكورة لا يسلم أن جميعها مخرج علـى          :مثار الغلط في التخريج   
 وبعضها مرفوض وضعيف عند المحققـين       هذا الأصل، فبعضها لا يشمل جميع الكفار،      

من علماء الحنفية، فإنهم لم يقولوا بالأحكام المذكورة بسبب أن الكفار غيـر مخـاطبين               
  .)٢(بالفروع بل لأسباب أخرى

وجواب هذه المسألة غيـر     : "قال السرخسي عن قاعدة مخاطبة الكفار بالفروع      
 ،سائلهم تدل على ذلـك     م لكنوا،   نص -رحمهم االله -محفوظ من المتقدمين من أصحابنا      

 وتلزمـه   ،فإن المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء الصلوات التي تركها في حال الردة عندنا             
واستدل بعض أصحابنا علـى أن الخـلاف بيننـا وبـين            ،   والمرتد كافر  ،عند الشافعي 

الشافعي أن تنصيص علمائنا أن ذلك لا يلزمه القضاء بعد الإسلام دليل على أنه لم يكن                
 وهذا ضعيف فسقوط القضاء عن المرتد والكافر الأصلي         ،مخاطبا بأدائها في حالة الكفر    

إن ينتهـوا يغفـر لهـم مـا قـد            {: وهو قوله تعالى   ،بعد الإسلام بوجود الدليل المسقط    
  .)٤ ()"الإسلام يجب ما قبله: ( ، وقال عليه السلام)٣(}سلف

 ـ     وكذلك رده الخلاف في مسألة     علـى  سلمين بـالقهر    ملك الكفار لأمـوال الم
، لم يكن دقيقًا؛ إذ هو خاص بالكافر الحربي والخلاف فـي            الخلاف في تكليفهم بالفروع   

  .الكفار عموما
محل الخلاف في أن الكفـار      " فقد ذكر ابن اللحام أن هذا البناء ليس بجيد؛ لأن         

 ، أما أهل الذمة فلا يملكـون بـلا خـلاف          ، إنما هو في أهل الحرب     ؟هل يملكون أم لا   
  .)٥("والخلاف في تكليف الكفار عام في أهل الذمة والحرب

كما أن قول الحنفية بملك الكفار لها لم يكن بناؤه على مسألة تكليف الكفار؛ بل               
للفقراء المهاجرين الـذين أخرجـوا مـن         {:استدلالًا منهم بإشارة النص في قوله تعالى      

                                         
 .٩٩المرجع السابق :  ينظر)١(
 .٤٣، التخريج عند الفقهاء والأصوليين٢/١٢٦البحر المحيط :  ينظر)٢(
 .من سورة الأنفال) ١٨١( من الآية )٣(
  .١/٤١٤، التلويح ١/٤٣٨تقويم الأدلة : ، وينظر نحوه في٧٥-١/٧٤أصول السرخسي  )٤(

  .أنه صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات. ٥/١٢١وذكره الألباني في إرواء الغليل . ١٩٤٣٣: ، برقم٣٢/١٧٣والحديث أخرجه أحمد 
  .٨١القواعد والفوائد الأصولية  )٥(
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  )١١٤(

أن الكفار إذا استولوا على أمـوال   هذه الآية تدل بطريق الإشارة على       : قالوا،  )١(}ديارهم
  .)٢(المسلمين يملكونها؛ لأن االله سماهم فقراء مع أن أموالهم تحت أيدي الكفار

: وقد التفت الزنجاني إلى هذا الأمر حيث ذكر أن من أوجه الغلط في التخـريج     
ثم لا يخفى عليـك أن الفـروع إنمـا تبنـى علـى              :" عدم معرفة كيفية الاستنباط، قال    

 وأن من لم يفهم كيفية الاستنباط ولا يهتدي إلى وجه الارتبـاط بـين أحكـام                 الأصول،
الفروع وأدلتها التي هي أصول الفقه، لا يتسع له المجال ولا يمكن التفريع عليها بحال،               
فإن المسائل الفرعية على اتساعها وبعد غاياتها لها أصول معلومة وأوضاع منظومـة،             

  .)٣("ا علماومن لم يعرف أصولها لم يحط به
فيكون الغلط فيما نقل من أمثلة راجع إلى أنه اشتهر عند الأصـوليين التمثيـل               

  .)٤(بها
  . عدم استقراء جميع ما يتعلق بالفرع من أقوال: مثار الغلط الثالث

 ،العلة القاصرة والمتعدية  :  بما ذكره الزنجاني فرعا لقاعدة     :ويمكن أن يمثل له   
عند الشافعية الثمنية وهي قاصرة تختص بهما، وعنـد         : دينأن علة تحريم الربا في النق     

  .)٥(الوزن مع الجنسية: أبي حنيفة
  يمكن أن يقال أنه بالنظر إلى معنى الثمنيـة عنـد             :ومثار الغلط في التخريج   
  .بعض العلماء فإنها ليست بقاصرة

فتكون علة متعديـة، فيجـري      مطلق الثمنية،   : فقد قيل أن علة الربا في النقدين      
  .)٦(الربا في النقود بناء على هذا القول

أن يكون رد الفرع للقاعدة صحيحا لكن المخرج لـم يتنبـه       : مثار الغلط الرابع  
  .إلى وجود ما يمنع من القول بحكم الفرع، فوقع في الخطأ
أن تُفهم الفروع علـى مـراد       : وقد سبق أن ضابط الفرع المخرج على الأصل       

 ليمكن تخريجها على أصولهم على الوجـه الـصحيح، وأن           أصحابها الذين استنبطوها؛  
تُلاحظ الفروق بين تلك الفروع الفقهية؛ لما للفروق من أثر في معرفة الأشباه والنظـائر              

                                         
 .من سورة الحشر) ٨(ية  من الآ)١(
 .١/٦٩، كشف الأسرار ١/٢٣٦أصول السرخسي :  ينظر)٢(
 .٤٤ تخريج الفروع على الأصول )٣(
القواعد والفوائـد  ، ١/٢١٩، شرح مختصر الروضة   ١/٤١٣، التلويح   ١/١١٤، قواطع الأدلة    ١/٤٣٨تقويم الأدلة   :  ينظر على سبيل المثال    )٤(

  .٢/١٢٩، البحر المحيط ٧٩الأصولية 
  .٥٥، ٥٤ص :  ذكر الزنجاني ما يترتب على هذا القول)٥(
  .٢٩/٤٧١، مجموع الفتاوى ٢/٧٤الفواكه الدواني :  ينظر)٦(
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 )١١٥(

معرفة تمكن المتفقه من التأصيل، والتنظير على الوجـه الـسليم، وأن تُعلـم الفـروع                
بادر إلى الذهن أنها مندرجة تحتها      المستثناة من القاعدة التي تخرج عليها الفروع، مما يت        

  .)١(والأمر ليس كذلك
  :ومن موانع رد الفرع إلى الأصل

أن يكون رد الفرع إلى أصل مع وجود ما هو أولى وأقوى في الاسـتدلال                . ١
 .له منه، فيكون الرد إلى الأصل ضعيفًا

حرف الواو الناسـقة للترتيـب عنـد أصـحاب          : بقاعدة: ويمكن أن يمثل له   
هب أصحاب أبي حنيفة إلى أنها للاشتراك المطلق من غير تعرض للجمـع       الشافعي، وذ 

  .والترتيب
أنـت طـالق وطـالق    : وفرع على هذا الأصل أنه لو قال لغير المدخول بهـا          

وطالق؛ فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة، ولو كانت للجمع لطلقت ثلاثًا ونقله عن مالك، كمـا           
  .)٢(لو قال أنت طالق ثلاثًا أو طلقتين

 أن هذا الاستدلال فيه نظر مـن جهـة أن الطلقـة             :ومثار الغلط في التخريج   
الأولى لما وقعت بانت المرأة بها؛ لأن غير المدخول بها لا عدة عليها فتبـين بمجـرد                 

فحينئذ يصادف محلًا غير قابل للطـلاق؛       " وطالق: " طلاقها، فإذا وقعت الثانية في قوله     
  .)٣(لأنها تصبح أجنبية

لقال الحنفيـة بوقوعـه   ) معنى حرف الواو(فرع مخرجا على قاعدة     ولو كان ال  
  .)٤(تقع واحدة: ثلاثًأ بناء على قولهم أن الواو للاشتراك المطلق؛ لكنهم أيضا قالوا

فرد الفرع إلى الأصل وإن كان في ظاهره صحيحا؛ إلا أنه منع منه مانع مـن               
  .الحكم من الرد إلى القاعدةجهة  كونها غير مدخول بها، وهذا المأخذ أقوى في 

أن يكون الفرع الفقهي لا ينحصر في دليل واحد فقد يوجد فيه عدد من الأدلة                . ٢
فربط المسألة أو الخلاف الفقهي بقاعدة واحدة يلزم عليه قطع المسألة الفقهيـة        
عن أدلتها الأخرى، مثل ما سبق عند الزنجاني من رد المنع ببيع العينة إلـى               

 .)٥(جود أدلة أخرىقول الصحابي مع و

                                         
  .٣١٢، التخريج عند الفقهاء والأصوليين ٢/٥٩٦دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول :  ينظر)١(
  . ٦٢-٦٠تخريج الفروع على الأصول :  ينظر)٢(
 .٣١/١٥١، مجموع الفتاوى ١٤/٣٠١نهاية المطلب :  ينظر)٣(
 .٣/٢٨٣البحر الرائق :  ينظر)٤(
 .١٦٣تخريج الفروع على الأصول :  ينظر)٥(
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  )١١٦(

حـرف الـواو    :  بما ذكره الزنجاني فـي قاعـدة       :-أيضا-ويمكن أن يمثل له   
الناسقة، ونسب لأصحاب الشافعي أن حرف الواو للترتيب، وذهب أصحاب أبي حنيفـة         

  .)١(إلى أنها للاشتراك المطلق من غير تعرض للجمع والترتيب
  :وفرع على هذا الأصل مسائل، منها

إذا قمـتم  {: تمسكا بقوله تعالى   ؛رتيب مستحق في أفعال الوضوء عند الشافعي       أن الت  :أولًا
  . لما ذكرنا:ولا يستحق عندهم .)٢(}إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم

  . فلو ترك الترتيب لا يجزيه، أن البداية بالسعي بالصفا دون المروة واجب عندنا:وثانيا
  .)٣( يجزئه:وعندهم

  :نظر) الواو(ي تخريج هذه الفروع على معنى حرفأن ف :جمثار الغلط في التخري
فقد رتب الخلاف في وجوب ترتيب فروض الوضوء أو اسـتحبابه           : أما الأول 

على الخلاف في معنى حرف الواو، والصحيح أن اشـتراط الترتيـب فـي فـروض                
كر فقد ذ الوضوء لا ينحصر الاستدلال به بهذه القاعدة فقط، فله أدلة أخرى تعتضد بها،              

أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنـه         : سبب اختلافهم شيئان  "ابن رشد أن    
... قد يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها على بعض، وقد يعطف بها غيـر المرتبـة،                

فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيـب، ومـن رأى                
  .يجابهأنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإ

 هل هي محمولة على الوجـوب أو      -  -اختلافهم في أفعاله    : والسبب الثاني 
 أنـه  -  لأنه لم يرو عنه ؛على الندب؟ فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب      

  .)٤ (.."ومن حملها على الندب قال إن الترتيب سنة، توضأ قط إلا مرتبا
 بـين   أنـه ادخـل الممـسوح       :  على وجوب الترتيب   -أيضا-ومما استُدل به    

لا يخرج عن ذلك إلا لفائدة، وهـي هنـا          ف ،وقطع حكم النظير عن النظير    ،  مغسولاتال
  .)٥(وجوب الترتيب

فإن الابتداء بالصفا في السعي واجب، فلو ابتدأ بالمروة لـم           : وأما الفرع الثاني  
  .)٦(}إن الصفا والمروة من شعائر االله{:يجزئه؛ لأن االله تعالى يقول

                                         
  .٦١المرجع السابق :  ينظر)١(
 .من سورة المائدة) ٦( من الآية )٢(
 .٦٣تخريج الفروع على الأصول :  ينظر)٣(
 .١/٢٢بدائع الصنائع : ، وينظر نحوه في٢٤-١/٢٣بداية المجتهد ونهاية المقتصد :  ينظر)٤(
 .١/٤٤١ المجموع )٥(
 .من سورة البقرة) ١٥٨( من الآية )٦(
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 )١١٧(

حيح أن الآية لم تقتض الترتيب وحدها بل استفدنا الترتيـب مـن أدلـة               والص
لما نـزل  :  وفعله، أما قوله فلما روي أنه   -  - مأمور به لقول النبي      أخرى، فالترتيب 

) أبدأ بما بدأ االله بـه     :( وهو قوله   . }إن الصفا والمروة من شعائر االله     {: االله تعالى  قول
  .)١ (فبدأ بالصفا

  . فإنه بدأ بالصفا، وختم بالمروة-  -وأما فعله 
، لا يجزئه ذلك الشوط؛ لمخالفته       بدأ بالمروة  نه إذا  وإذا لزمت البداية بالصفا فإ    

  .)٢ (أمر النبي 
 أن يوجد نص صريح من الكتاب أو السنة أو الإجماع في            :مثار الغلط الخامس  

  . لا اجتهاد مع النصحكم الفرع فالعمل به أولى من الرد للقاعدة المخالفة لحكمه؛ لأنه
وهو راجع إلى القصور في بيان الدليل التفصيلي أو معرفته فيرد الفـرع إلـى      

  .قاعدة مع أن الرد إلى الدليل أولى
 بما سبق من القول بأن منشأ الخلاف في البدء بالـصفا أو             :ويمكن أن يمثل له   

  المروة، معنى حرف الواو هل هي للاشتراك المطلق أو لمطلق الجمع؟
ن قال هي للاشتراك المطلق، فإنه يجزئه البدء بالمروة، وقد نسبه الزنجـاني           فم

فبـدأ  ) أبدأ بما بدأ االله به:( للحنفية، فإن الفرع لا يسلم له مع وجود النص، وهو قوله            
  .بالصفا

  .)٣(وقد سبق أنه لا يوافق على نسبة هذا الفرع لهم
 بالمروة ألغى طوافا حتى يكـون   لم أعلم خلافا أنه لو بدأ      :" الشافعي وقال الإمام 

  .)٤("بدؤه بالصفا
ويدخل فيه الاعتماد في التخريج على القاعدة دون الالتفات للنص، مع أن فـي              

  .النص مزيد بيان
وقد يقرر رجوع الفرع إلى القاعدة مع أن من شروط إعمالهـا عـدم وجـود                

ى قول الصحابي،   النص مثل قول الصحابي، فإن الزنجاني رد الخلاف في بيع العينة إل           
  .)٥(مع وجود النص، والنص مقدم على قول الصحابي في الاستدلال عند من يقول به

                                         
 ).١٤٧(برقم . ٨٨٦/ ٢،  أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي )١(
 . ٢/١٣٤بدائع الصنائع ، ٦٤/ ٨، المجموع ١/٤٥الأم :  ينظر)٢(
 . صفحة سابقة من البحث سبق بيانه في)٣(
 . ١/١٤٥ الأم )٤(
 .١٦٣تخريج الفروع على الأصول :  ينظر)٥(
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  )١١٨(

ُـخرج: المطلب الثالث   .مثارات الغلط في التخريج عند الزنجاني بالنظر إلى الم
ُـخرِّج، التـي        من مثارات الغلط في التخريج الإخلال بشرط من شـروط المـ

  : التي يقع بها المخرجسبق بيانها، ومن هذه المثارات
سبق أن شرط المخرِج أن يكون مجتهدا مقيدا في المـذهب،            :مثار الغلط الأول  

فإن اختل هذا الشرط، وذلك بأن لا يكون قد بلغ مرتبة الاجتهاد في المذهب، فإن تخريجه 
  .يكون مظِّنة الغلط

قد ذكـر محمـد   وتجدر الإشارة إلى أن الزنجاني كان فقيها أكثر منه أصوليا، ف   
يمتاز التمهيد عن تخريج الفروع على الأصـول        : "حسن هيتو في مقدمة تحقيقه للتمهيد     

للزنجاني بأن الإسنوي عالم بالأصول متمرس بقواعده، يذكر القاعدة الأصولية واضحة           
مشرقة مع التثبت التام في النقل، وهذه الناحية غير موجودة عند الزنجاني، وإني اعتقـد      

  .)١("طة له بعلم أصول الفقهأنه لا إحا
إلا إن دعوى أنه لا إحاطة له بعلم الأصول قد لا يؤيد عليها، خاصة وأن مـن                

  .)٢(ترجم له ذكر أنه برع في المذهب والخلاف والأصول
وهذا الخلل قـد يكـون      والأقرب القول بأنه كان فقيها أكثر من كونه أصوليا،          

لغلط فيها، دون الفروع فإن الزنجـاني وإن        ظاهرا في الأصول وقد سبق بيان مثارات ا       
ظهر أن دراسته للقواعد الأصولية لم تكن مستوفية، وأنه أتى بالقواعد خلاف المشهور،             

  .لكنه أثرى كتابه بالفروع الفقهية المشتملة على أغلب أبواب الفقه
 ويؤيده أن محقق الكتاب الدكتور محمد أديب الصالح ذكر أنه فـي تحريـره              

ول الفقه قد نزع في عدد منها إلى غير ما أشتهر عند جمهـور الأصـوليين                لقواعد أص 
  . )٣(من متقدمين أو متأخرين

وقد يرجع الخلل في بعض تخريجاته إلى تقسيمه الكتاب إلـى الموضـوعات             
  .  في ضبط الفروع وردها إلى أصولها-أحيانًا-الفقهية وأن هذا أدى إلى عدم الدقة

 ظهر فيه الخلل في عملية الاستنباط في التخـريج،  ويمكن أن يمثل له بكل مثال  
وعدم التمكن وحصول الملكة عند المخرج، والباحث ليس أهلًا ولم يصل إلى درجـة أن         

 أن يكون كذلك أولا، ولهـذا       -مع ماظهر من تميز في كتابه     -يذكر عن عالم كالزنجاني     
  .اكتفي بذكر هذا السبب تبعا للإخلال بشروط المخرج

                                         
  .١٨التمهيد :  ينظر)١(
  .٨/٣٦٨، طبقات الشافعية الكبرى ١٤/٨٤٨تاريخ الإسلام للذهبي:  ينظر)٢(
  .١٢تخريج الفروع على الأصول :  ينظر)٣(
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 )١١٩(

ن ما سبق من أمثلة في المثارات السابقة كافيا للتمثيل على هذا المثـار              وقد يكو 
  .من الغلط

  . تكلف تخريج الفروع على الأصول أحيانًا:مثار الغلط الثاني
اجتهد الزنجاني في ربط كل قاعدة بعدد من الفروع، فهو يبحث لكل قاعدة عما              

  .يناسبها من الفروع، وقد يكون بعضها متَكَلَفًا
 عنه محقق مفتاح الوصول أنه يحاول بتكلـف تخـريج الفـروع علـى               وذكر

  . )١(الأصول
ولا يتوهم أن مرد ذلك إلى التعصب المذهبي، فإن الزنجاني مما يميـز كتابـه             
أنه لم ينتصر لمذهبه في تخريجاته، ولم يرجح إلا نادرا، وإنما قد يكون مرد ذلك إلـى                 

وقد ظهر ذلـك فـي      .  قصور في الاجتهاد   تفسير بعضهم أنه  : مثار الغلط السابق، وهو   
  .بعض الفروع عنده

بكثير من الفروع التي يظهر فيها أن الزنجاني تكلف فـي  :  ويمكن أن يمثل له  
 ذكر الزنجاني فيها إحدى عشرة مسألة       ، من كتاب الطهارة   )١(المسألة  : تخريجاته فمثلًا 

 الأحكـام الـشرعية هـل   ي أن مختلفاً فيها، بين الحنفية والشافعية، بناها على الخلاف ف     
   غير معللة، أو شرعها معللة بمصالح العباد؟تحكماً وتعبداًأثبتها االله 

لا تـدل  ؛ فإنها  إلى كتب الفقه في المذهبين فروعا كثيرة، وبالرجوع   عليها وبنى
طرف مـن الأحكـام، فهـذه    كل على أن ما ذكره الزنجاني هو الأساس فيما ذهب إليه          

ثير من هذه الفروع بأدلة أخرى، عقلية أو نقلية، وقد يأتي ما ذكـره           الكتب تعلل أحكام ك   
وبعضها قد لا يتَنَبـه      ،الزنجاني فيها من باب الاستئناس والتقوية، لا على سبيل الانفراد         

  .)٢(له إلا بمشقة زائدة
ُـخرج لكل ما يتعلق بالمسألة    :مثار الغلط الثالث   وهو راجع إلى عدم تقصي الم

لك بأن يكون الاستقراء عنده ناقصا لأدلة المسألة؛ فيؤدي إلى الخلـل فـي      ؛ وذ من مآخذ 
فيرد الفرع إلى قاعدة غير القاعدة المناسبة له، أو يرد الفرع إلى قاعدة             . عملية التخريج 

مع وجود ما هو أولى منها من القواعد الأصولية، أومن التقعيد الفقهية، أو يرد الفـرع                
  .الدليل، وقد سبق التمثيل لذلك في مثار الغلط في الأصلإلى قاعدة ويغفل عن وجود 

                                         
  .٢٦٧مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول :  ينظر)١(
  . ١٢٨، التخريج عند الفقهاء والأصوليين ٥٣-٤٧روع على الأصول تخريج الف: ينظر) ٢(
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  )١٢٠(

  الخاتمة
نبينـا   وأصـلي وأسـلم علـى        ، رب العالمين، والحمد له أولًا وآخرا      الحمد الله 

  : عرض لأهم نتائج هذا البحثيلي وصحبه أجمعين، وفيما آلةوعلى ، -  -محمد
بيان مـدرك أو   :أن مثارات الغلط في تخريج الفروع على الأصول هي عبارة عن    . ١

  .سبب توهم المخرج صحة تخريج فرع على أصل، مع أن الواقع ليس كذلك
في هذا البحث تبين أن مثارات الغلط في تخريج الفروع على الأصول ترجع إلى              . . ٢

 .أركانه، فمتى اختل الركن أو شرطه حصل الخلل في التخريج
 ُـ         . ٣ خرج عليه، إما بعـدم     أن الخطأ في التخريج عند الزنجاني قد يتعلق بالأصل الم

صحة نسبته للإمام أو بالإتيان بخلاف المشهور في القاعدة الأصولية، وغيرها مما            
 .يتعلق بها

 تبين أن الإمام الزنجاني وإن كانت عنايته بـالفروع كبيـرة إلا أن الخطـأ فـي                  . ٤
 لما هو أولى بالتخريج عليـه مـن        -أحيانًا-تخريجاته يأتي من جهة عدم الالتفات       

ول، أو أن يوجد نص هو أولى بالرد إليه، أو أن لا يكـون سـبب خـلاف                  الأص
 .العلماء مرده إلى القاعدة الأصولية استقلالًا بل يوجد معها أدلة أخرى تصاحبها

مما يوقع في الخطأ في التخريج نقص الاستقراء للأدلة عند المخرج أو عدم الدقـة           . ٥
 .ور من أصلهفي الاستنباط أو عدم رد الفرع إلى خلاف المشه

 أن من أسباب العدول عن القاعدة الأصولية عدم توفر شـرطها فـي الفـرع أو                 . ٦
وجود ما يمنع من دخول الفرع فيها، أو وجود معارض من نص أو إجماع، وقـد                

ُـخرج عن هذا المعنى في فرع من الفروع فيقع في الخطأ في التخريج  .يغفل الم
احثين في النظر في مثارات الغلط في       وأخيرا، فإن الباحث يوصي باستمرار الب     

تخريج الفروع على الأصول في بقية كتب تخريج الفروع على الأصول، كمـا ينبغـي               
العناية بذلك في الرسائل العلمية المسجلة في هذا الجانب، فما زالـت مثـارات الغلـط                

  .تحتاج إلى مزيد تتبع واستقراء مما لم تسمح به مساحة هذا البحث
سأل االله أن يتقبل هذا العمل وأن يعفو عن الزلل، وصـل اللهـم              أ :وفي الختام 

  .وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 )١٢١(

  فهرس المصادر والمراجع
تاج الـدين   : وولده) ه٧٥٦:ت(الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي، لعلي بن عبد الكافي السبكي            .١

دار . نور الدين صـغيري   . الزمزمي، د أحمد  . د: تحقيق) ه٧٧١ت(عبد الوهاب بن علي السبكي      
 .ه١٤٢٤الأولى، : الطبعة. البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

الطبعة الثانيـة   ) بيروت-دار الكتاب العربي  . (الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن محمد الآمدي        .٢
 .ه١٤٠٦

 .هـ١٤١٠: بعةبدون ط: الطبعة  بيروت–دار المعرفة . )هـ٢٠٤: المتوفى( للشافعي الأم .٣
 دار إحيـاء    -٢:ط). هـ٨٨٥ت  (لعلاء الدين المرداوي    . الإنصاف في بيان الراجح من الخلاف      .٤

  .التراث العربي
مكتبة . موفق عبد االله عبد القادر. د: ت. هـ٦٤٣: المتوفى( الصلاح لابن. أدب المفتي والمستفتي .٥

  .هـ١٤٢٣ :٢ط.  المدينة المنورة-العلوم والحكم 
أحمـد  :  تحقيق )هـ١٢٥٠ ت(محمد بن علي الشوكاني     ، ل  تحقيق علم الأصول   ىإلإرشاد الفحول    .٦

 هـ ١٤١٩ :الطبعة الأولى -دار الكتاب العربي. عناية
 –دار المعرفـة  : الناشر )هـ٤٨٣ ت(محمد بن أحمد شمس الأئمة السرخسي ، لأصول السرخسي  .٧

 .بيروت
. هـ١٤٠٨: ١ط. ناصر الخليفي: ت) هـ٦٥٤ت(لابن الجوزي . إيثار الإنصاف في آثار الخلاف .٨

 . القاهرة-دار السلام
 ). دار الكتاب الإسلامي،٢ط(، بن نجيم المصري، لاالبحر الرائق شرح كنز الدقائق .٩

                  عبد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله الزركـشي                يب، لأ البحر المحيط في أصول الفقه     .١٠
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤لأولى، ا: الطبعة -دار الكتبي: الناشر )هـ٧٩٤: ت(

 دار الكتب   -هـ١٤٠٦: ٢ط). هـ٥٨٧ت(للكاساني الحنفي   . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     .١١
 .العلمية

 ـ٥٩٥ت(لابن رشد القرطبي    . بداية المجتهد ونهاية المقتصد    .١٢ .  القـاهرة  -دار الحـديث  ) . هـ
 .هـ١٤٢٥

:              تحقيـق ) ه٤٧٨ت(ك الجـويني    البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعالي عبد المل          .١٣
 .ه١٤١٨-الطبعة الرابعة ) مصر-دار الوفاء(عبد العظيم محمود الديب . د

 .دار الهداية. مجموعة من المحققين: ت . للزبيدي. تاج العروس من جواهر القاموس .١٤
  .م٢٠٠٣: ١ط. دار الغرب الإسلامي. بشار عواد: ت). هـ٧٤٨ت . (تاريخ الإسلام للذهبي .١٥
) ه٤٧٦ت(التبصرة في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبـادي الـشيرازي               .١٦

 ه١٤٠٣. دمشق-دار الفكر. محمد حسن هيتو. د: تحقيق
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  )١٢٢(

) ه٨٨٥ت(التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي  .١٧
 الريـاض،   -مكتبة الرشـد  . أحمد السراح .د. عوض القرني .د. عبد الرحمن الجبرين  .د: تحقيق

 .ه١٤٢١الأولى 
: ٧ط. الريـاض -مكتبـة الرشـد  . يعقوب الباحسين :للدكتور  . التخريج عند الفقهاء والأصوليين    .١٨

  .ه١٤٤١
 -مكتبـة العبيكـان   . محمـد أديـب الـصالح     . د: ت. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني     .١٩

 .هـ١٤٢٠: ١ط.الرياض
: ١ط.  الريـاض  –دار طيبة   . لعثمان بن محمد الأخضر شوشان    . تخريج الفروع على الأصول    .٢٠

  .هـ١٤١٩
تخريج الفروع على الأصول من خلال المقدمات الأصولية للمدونات الفقهية عيون الأدلـة مـع     .٢١

  . مكتوب بالآلة على الشبكة العنكبوتية-مقدمة لابن القصار نموذجا لقلالش عمر
محمـد  : لى طبعة دار الرائد العربي، بتحقيـق التمهيد في تخريج الفروع على الأصول رجعت إ  .٢٢

  .حسن هيتو
دار : الناشر )هـ٨٧٩: ت(محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج  لالتقرير والتحبير  .٢٣

 م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية، -الكتب العلمية
. ليل الميسخ: تحقيق) ه٤٣٠ت(تقويم الأدلة في أصول الفقه لأبي زيد عبيد االله بن عمر الدبوسي  .٢٤

 ه١٤٢٠ -الطبعة الأولى)  بيروت-دار الكتب العلمية(
: ١ط.  الريـاض  -مكتبة الرشد . صالح الخزيم . د: ت). هـ٥٩٢ت  (لابن الدهان   . تقويم النظر  .٢٥

 .هـ١٤٢٢
مكتبة صبيح : الناشر )هـ٧٩٣ ت(سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني التلويح شرح التوضيح ل .٢٦

  .يخبدون تار، بدون طبعة -بمصر
 - مـصر -مصطفى البـابي الحنفـي  ) ه٨٦١ت(تيسير التحرير لأمير بادشاه ابن الهمام الحنفي     .٢٧

 ه١٣٥٠
دار طيبـة   . عبد الرحمن بن علـي الحطـاب      : للدكتور. الجامع البهيج لمفردات مقرر التخريج     .٢٨

 . مكة-الخضراء
يل بن المهدي لجبر. عند الأصوليين والفقهاءدراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول  .٢٩

 .مكة المكرمة-رسالة دكتوره مقدمة لجامعة أم القرى. ميغا
 ).هـ١٣٥٨، مكتبه الحلبي: ، مصر١ط. (رأحمد شاك: ت. محمد بن إدريس للشافعي، الرسالة .٣٠
محمد :  تحقيق)هـ٩٧٢ ت(محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار  لشرح الكوكب المنير .٣١

  هـ ١٤١٨ :الطبعة الثانية. مكتبة العبيكان: الناشر.  نزيه حماد،الزحيلي
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 )١٢٣(

 -مؤسـسة الرسـالة   . عبد االله التركـي   . د: تحقيق. شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي      .٣٢
 .ه١٤١٠-الطبعة الأولى . بيروت

  ).هـ١٤٢٨المكتبة العصرية، : ، بيروت١ط(شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل للغزالي،  .٣٣
محمد بن إسماعيل أبو عبـداالله البخـاري        لالصحيح المختصر   الجامع المسند   ،  صحيح البخاري  .٣٤

 - دار طوق النجاة  ،  )ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي    (. محمد زهير بن ناصر الناصر    : ت. الجعفي
 .ه١٤٢٢ :١ط

 )هـ٢٦١: ت(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري   ل المسند الصحيح : صحيح مسلم  .٣٥
 . بيروت–دار إحياء التراث العربي  ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق

محمد ناصـر الـدين   : ت. )هـ٦٩٥ ت(حمدان الحنبلي لابن . صفة الفتوى والمفتي والمستفتي    .٣٦
 .١٣٩٧الثالثة، : ط.  بيروت–المكتب الإسلامي .الألباني

عبـد  . د. محمود الطنـاحي .د: ت). هـ٧٧١ت . (لتقي الدين السبكي. طبقات الشافعية الكبرى   .٣٧
 .هـ١٤١٣: ٢ ط-دار هجر. والفتاح الحل

، منشور في مجلة جامعة أم القـرى        .٢٨٨علم تخريج الفروع على الأصول لمحمد بكر حبيب          .٣٨
 .هـ١٤٢٩دو القعدة ) ٤٥: (لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد

 .دار الفكر). هـ٦٢٣ت. ( للرافعي. فتح العزيز بشرح الوجيز .٣٩
 .عالم الكتب. )هـ٦٨٤ ت (. للقرافي المالكي. روقأنوار البروق في أنواء الف= الفروق  .٤٠
: وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانيـة     ) ه٣٧٠ت(الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص        .٤١

 .ه١٤١٤
 ـ١١٢٦ت(للنفراوي . الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني     .٤٢  -دار الفكـر . ط.ب). هـ

 .هـ١٤١٥
: تحقيـق  )هـ٨١٧: ت(ر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى      مجد الدين أبو طاه    ل القاموس المحيط  .٤٣

   هـ ١٤٢٦الثامنة، :  ط- لبنان–مؤسسة الرسالة، بيروت ، مكتب تحقيق التراث
: تحقيـق . )هـ٤٨٩: ت(.  المظفر منصور بن محمد السمعاني     بي لأ قواطع الأدلة في الأصول    .٤٤

الأولـى،  :  الطبعـة - بناندار الكتب العلمية، بيروت، ل   : لناشرا. سماعيل الشافعي إمحمد حسن   
  ه١٤١٨

. أحمد بن حميـد   . د: تحقيق) ه٧٥٨ت  (القواعد لأبي عبد االله محمد بن محمد بن أحمد المقري            .٤٥
 .معهد البحوث العلمية وإحياء التراث، مكة المكرمة

                بـن اللحـام، البعلـي الحنبلـي        لا. القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعيـة        .٤٦
 . هـ ١٤٢٠ -ة المكتبة العصري. عبد الكريم الفضيلي: ت. )هـ٨٠٣ ت(
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  )١٢٤(

            ولي الدين أبي زرعة أحمـد بـن عبـد الـرحيم العراقـي               ل الغيث الهامع شرح جمع الجوامع     .٤٧
  .الأولى: الطبعة،  دار الكتب العلمية-محمد تامر حجازي: تحقيق. )هـ٨٢٦: ت(

دار الكتـاب    )هـ٧٣٠: ت(عبد العزيز البخاري الحنفي      ل كشف الأسرار شرح أصول البزدوي     .٤٨
  ). دون تاريخ-دون طبعة (-الإسلامي

: المتـوفى  (.لأبي البقـاء الكفـوي الحنفـي      . الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية      .٤٩
  . بيروت–مؤسسة الرسالة .  محمد المصري-عدنان درويش : ت)هـ١٠٩٤

 ـ٧١١ :ت(مال الدين بن منظور      لج لسان العرب  .٥٠  -الثالثـة   : ط.  بيـروت  –دار صـادر    )هـ
 .هـ١٤١٤

  .دار الفكر. جموع شرح المهذب لمحيي الدين النووي الم .٥١
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن ) ه٧٢٨ت (مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية  .٥٢

 .ه١٤١٢)  الرياض-دار عالم الكتب. ( قاسم النجدي وابنه محمد
عـادل  : تحقيق. رجعت للمطبوع مع نفائس الأصول    ). ه٦٠٦ت( الرازي   المحصول لفخر الدين   .٥٣

  ه١٤١٨الطبعة الثانية )  مكة المكرمة، الرياض-مكتبة نزار الباز. ( عبد الموجود، علي معوض
الدكتور محمد سـليمان    : تحقيق) هـ٥٠٥ت  (المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي         .٥٤

 . بيروت-مؤسسة الرسالة) هـ١٤١٧ - الأولىالطبعة . ( الأشقر
  .مكتبة القاهرة: الناشر )هـ٦٢٠ ت(محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي لأبي المغني  .٥٥
)  ه٧٧١ت (مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبد االله محمد بن أحمد التلمساني  .٥٦

 ه١٤١٩بيروت، الطبعة الأولى -مؤسسة الريان
:  تحقيق)هـ١٣٩٣: ت( الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي      محمد ل مقاصد الشريعة الإسلامية   .٥٧

 . هـ١٤٢٥،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، محمد الحبيب ابن الخوجة
 -دار الفكـر ، عبد السلام محمد هـارون   :  تحقيق )هـ٣٩٥: ت(حمد بن فارس    لأمقاييس اللغة    .٥٨

 .هـ ١٣٩٩
 . بيروت–المكتبة العلمية   .للفيومي. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .٥٩
: ٢ط.  دار النفـائس  . حامد صـادق قنيبـي     -محمد رواس قلعجي    : المؤلف. معجم لغة الفقهاء   .٦٠

 .هـ١٤٠٨
دار (محمد حسن هيتـو     . تحقيق د ) ه٥٠٥ت(المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي         .٦١

 ه١٤١٩: الطبعة الثالثة) بيروت-الفكر المعاصر
. مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق) ه٧٩٠ت( موسى الغرناطي الشاطبي الموافقات لإبراهيم بن .٦٢

 .ه١٤١٧: دار ابن عفان، الطبعة الأولى



 

 )١٢٥(

رسالة مقدمة  . لخالد القادري . نظرية تخريج الفروع على الأصول وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي         .٦٣
 .هـ١٤٣٨.  الجزائر-لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الحاج لخضر

-الدار العالمية للكتاب الإسلامي   ،  ٢ط. (حمد الريسوني ، لأ  عند الإمام الشاطبي   نظرية المقاصد  .٦٤
 ).ه١٤١٢

) ه٧٧٢ت  (نهاية السول في شرح منهاج الوصول لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي               .٦٥
 .دار ابن حزم، بيروت. شعبان إسماعيل: تحقيق

 ـ٤٧٨ت  (للجويني  . نهاية المطلب في دراية المذهب     .٦٦ : ١ط. عبـد العظـيم الـديب     : ت). هـ
 . دار المنهاج-هـ١٤٢٨

 - مكتبة المعارف. عبد الحميد أبو زنيد: تحقيق. لأحمد بن علي بن برهان. الوصول إلى الأصول .٦٧
  . هـ١٤٠٣. الرياض
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  )١٢٦(

  


